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  بسم االله الرحمان الرحیم 

   شكر و عرفان

لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا على  أنارالحمد االله الذي 

  .إنجاز هذا العمل

أشكر االله العلي القدیر الذي . " شكرتم لأزیدنكم ولئن " لقوله تعالى مصداقاً وبعد  

  هذا العمل إتمامعلى  نيدرب العلم والمعرفة وأعان ليأثار 

لقبوله الإشراف على عداء    عقوني محمدكما أتقدم بالشكر والامتنان للدكتور 

لم یدخر وسعا في تقدیم النصیحة والتوجیه لي طیلة إجراء هذه الدراسة  الذيالدراسة و 

  .من خلال إرشاداته القیمة وتوجیهاته في كل خطوات البحث

مناقشة هذه الدراسة الذین  لجنة المناقشة بقبول أعضاءتقدم  بجزیل الشكر إلى أكما 

  .ساهموا بتوجیهاتهم ونصائحهم 

ید العون من قریب أو بعید و ساعدني  ليو أتقدم بالشكر إلى عائلتي و كل من مد  

  . يعلى انجاز هذا العمل المتواضع بتعاونهم وتشجیعهم ل

  

  

  الطالب

  



  

 
 

  الإهداء

  أهدي هذا العمل المتواضع 

  

الحمد االله الذي أنار لي طریقي وكان لي خیر عون إلى أغلى ما أملك في هذه 

الدنیا إلى من كان سبب لوجودي على هذه الأرض إلى من وضعت الجنة تحت 

لت رضاها نأقدامها إلى التي أنحني لها بكل إجلال وتقدیر إلى التي أرجو قد أكون 

 . أمي الغالیة أطال االله في عمرها

له بحیاتي إلى من ساندي وكان شمعة تحترق لتضيء طریقي إلى من إلى من أدین 

  والاحترام والعرفان أبي أطال االله في عمره  رأكن له مشاعر التقدی

  عائلتي وإلى كل أصدقائي بدون استثناء  إلى كل أفراد

  ,لنا ید المساعدة اقدمو إلى كل الأساتذة الذین 

سأل االله عز وجل أن یوفقنا لما فیه إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع وأ 

  .الخیر لنا 

  

 الطالب 

 

   



  

 
 

 قائمة المختصرات

  

  معناه  الإختصار

  قانون المدني الجزائري  ق ، م ، ج

  قانون التجاري الجزائري  ق ، ت ، ج

قانون التوقیع و التصدیق   ق ، ت ، ص ، إ ، ج

  الإلكترونیین الجزائري

  الإلكترونیة الجزائريقانون التجارة   ق ، ت ، إ ، ج 

  قانون المدني المصري  ق ، م ، م

  التقنین المدني الفرنسي  ت ، م ، ف
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  صفحة  ص
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: مقدمة     

وسائل قمة الهرم بین أدلة  جعله في السند التقلیدي لمدى طویل من الزمن لاعتماد علىا

الإثبـات التـي  وسائل تستعمل السندَ التقلیدي كونه أقوى أدلةالإثبات كافة؛ إذ كانت التشریعات 

ذلك لم یدم في ظل ظهور  غیر أنیمكـن أن تقُـدمَ للقاضي لإثبات الواقعة مصدر الحق، 

التكنولوجیا الحدیثة وثـورة المعلومات والاتصالات وظهور الحاسب الإلكتروني الذي دخل جمیع 

العالم حالیًا تطورات متلاحقة في مجال نظم المعلومات، والتي یشهدُ  حیث أنحاء الحیاة الیومیة،

إلى قلب  أدت والتي، الاتصال والإعلام عبر الوسائط الالكترونیةرافقها بالتبعیة تطور مجال 

لتطور العلمي الهائل الذي أصاب لا یلاحظ هذا ا الموازین، فلیس لأي باحث أو دارس منا أن

ع یوما ما أن یستطیع شراء كتب أو ملابس أو أی�ـا من كل مناحي الحیاة، فمن كان یتوق

  .الحاجیات عبر ضغطة زر واحدة

لذا فإن ظهور الانترنت وما رافقه من تطور في مجال الإعلامیات أدى إلى إحداث تغییرات 

إلى عقد مجلس   كبیرة على مستوى المعاملات، لا سیما التجاریة منها، والتي لم تعد في حاجة

كل . ، أو غیرها النقدي الأداءاف، ولا إلى تدوین الاتفاقات على دعائم ورقیة، أو یحضره الأطر 

هذا حل محله الحضور الافتراضي، والكتابة الرقمیة، والتوقیع الالكتروني، والتحویلات والنقود 

 الإلكترونیة، والتسوق بالبطاقات الائتمانیة واستخدام الشبابیك الأوتوماتیكیة والسرعة والدقة في

  .إبرام العقود وتنفیذها بأقل جهد وأدنى نفقات

من أبرز مظاهر الثورة التكنولوجیة، باعتبار أن  ألمعلوماتيیعتبر الإثبات الإلكتروني أو ف

. وتثبیتها لأصحابها الإثبات بصورة عامة یكتسي أهمیة كبیرة في حمایة الحقوق والمعاملات

وإن وسائل الإثبات الكلاسیكي على اختلاف أنواعها وطرقها سواء كانت الكتابة الرسمیة أو 

العرفیة أو الاعتراف أو القرائن أو الشهادة وغیرها من وسائل الإثبات أضحت نظرا للتطور 

المعاملات  التكنولوجي لا تلبي الأهداف المرجوة منها في كل المجالات، بحیث أصبحت أغلب

تتم بطریقة إلكترونیة فظهرت العقود الإلكترونیة سواء في المجال المدني أو التجاري، غیر أن 

التجارة هي التي عرفت بصورة كبیرة اكتساح التكنولوجیا إذ تتم المعاملات التجاریة عن بعد عن 

ى البضاعة طریق الحاسوب والإنترنت دون أن یطلع العمیل على شخصیة العمیل الآخر أو عل

ولا یمكنه حتى التأكد من أهلیة عمیله فالتعامل الالكتروني غیر مضبوط ومراقب، كما أن 
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وسائل الإثبات التقلیدیة وإن كانت لفترات طویلة لعبت دورا هاما في إثبات الواقعة مصدر 

مستوى  الحق، لم یعد في إمكانها مسایرة هذا التطور الهائل والسریع للمعاملات الإلكترونیة على

كل الأصعدة والتي تتم عن طریق الشبكة العنكبوتیة التي توفر السرعة والجهد فهناك مخاطر 

تواجه المتعاملین الإلكترونیین وهي تتمثل خاصة في إثبات شخصیة العمیل إثبات الواقعة 

مصدر الحق، عدم إمكانیة معاینة البضاعة وغیرها من المخاطر التي یعجز الإثبات التقلیدي 

   .مجابهتها عن

من هنا جاءت فكرة هته الدراسة التي تتمحور و تقتصر على وسائل إثبات العقود الالكترونیة 

  .في القانون الجزائري

    :أهمیة الموضوع

یمكن النظر في أهمیة موضوع إثبات العقد الالكتروني وفق القانون الجزائري من جانبین، 

  ).تطبیقي(وعملي ) نظري(علمي 

وترجع نظرا للمكانة التي تحتلها العقود الالكترونیة في كافة  ):النظریة( أهمیة العلمیة -1

الأنظمة القانونیة، وللتطور الحاصل على مستوى وسائل الاتصال الحدیثة، وكذا الأهمیة التي 

یحظى بها بالنسبة للعلاقات بین الأفراد والدول، إلا أن هذه الوسائل تثیر مشكلة في عملیة 

روف عن العقود الالكترونیة أنها تتم عن بعد وبعدم الحضور المادي الإثبات فمن المع

للأطراف، وأنها لا تتیح لكلى الطرفین رؤیة الطرف الآخر أو التأكد من هویته أو معاینة 

 .السلعة، كل هذه الأمور تستدعي حمایة قانونیة للأطراف وذلك لتقدیر الأدلة وقبولها

وضوع ذو مكانة  بالغة  هذه الأهمیة في كون هذا المتتجلى  ):التطبیقیة(أهمیة العملیة  -2

، والغرض منها تبیان الجوانب الغامضة في محیطنا الاقتصادي بسبب حداثته وكثرت انتشاره

 .وهذا ما جعل منه جدیل للدراسة والتناول ،ول موضوع إثبات العقد الالكترونيالتي تثار ح

ختیارنا لموضوع البحث لعدة أسباب یعود سبب ا :الأسباب والدوافع لاختیار الموضوع

  :موضوعیة وشخصیة أهمها

الأسباب الذاتیة تعود أساسا للشعور بقیمة وأهمیة الموضوع والمیل للبحث والاستطلاع، وكذلك 

محاولة معالجته من الجانب القانوني والمساهمة بالجدید حول مستجدات العصر، وفتح المجال 
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تطور الحاصل من خلال التسوق الالكتروني الدولي ،والاهتمام بمواكبة اللدراسات أعمق

  .والاطلاع على أحكامه

للحداثة القانونیة للموضوع ولانعدام قانون متكامل ینظمه ، أما الأسباب الموضوعیة فترجع 

  .ومواكبة التطور الحاصل في مجال التجارة الالكتروني للخروج من العزلة الدولیة

                            : موضوع هذه الدراسة أن نطرح تساؤلا مهما، وهو عمیلنا من خلال: إشكالیة الدراسة

  ؟ وفق التشریع الجزائري المعاملات الالكترونیة في طمأنینةالرساء لإ دور وسائل إثبات ــــ 

  :وتأسیس على ما سبق نطرح التساؤلات التالیة

  فیما تتمثل وسائل إثبات العقد الإلكتروني ؟ -

  أن یكون لوسائل إثبات العقد الإلكتروني حجیة في الإثبات ؟هل یمكن  -

الهدف من دراسة موضوع هو إقامة نظریة عامة للإثبات الالكتروني في مجال  :أهداف الدراسة

المعاملات الرقمیة، فهذه البیئة الالكترونیة أفرزت لنا صور جدیدة عن المحرر والتوقیع من 

املین في المجال الرقمي فیكفل لهم حقوقهم وحریاتهم ویضمن جهة، وتوفیر الأمن القانوني للمتع

عدم تعرضهم إلى القرصنة أو سرقة البیانات أو مختلف صور الإجرام المعلومات من جهة 

 .، كذلك تبیان طبیعة وسائل الإثبات ومدى حجیتهاأخرى

 طبقا الإلكتروني ،سـتكون هـذه الدراسـة مقتصـرة علـى وسائل إثبات العقد   :نطاق الدراسة 

الذي  15/04ضمن القانون المدني ، ثم القانون  05/10المنظمة من القانون لمشـرع الجزائـري ل

یحدد القواعد العامة للتوقیع والتصدیق الالكترونیین،وكذلك قانون التجارة الالكتروني رقم 

18/05.  
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  :الدراسات السابقة

قانون الإثبات  في المواد المدنیة و التجاریة ، المبادئ " هي كتاب بعنوان   :الدراسـة الأولـى-

، للدكتور محمد حسین قاسم ، حیث تناول الباحث بالتفصیل مسائل ونقاط "العامة في الإثبات

عدیدة تدخل فـي نطـاق الفصل الأول مـن بحثـي، والمتعلقـة بحجیة المحررات الرسمیة و العرفیة 

أي الكتابة ، ات ، إلا أنه تناول المحررات الرسمیة و العرفیة  بصفة عامـة كوسیلة للإثب

  .التقلیدیة و الكتابة  الالكترونیة ، كمـا أن الباحـث تنـاول محـاور لا تـدخل فـي دراسـتنا 

، للمنظمة "النظم و القواعد القانونیة للتجارة الإلكترونیة  " هي كتاب بــ :الدراسـة الثانیة -

أعمال المؤتمرات ، جاء في هذا الكتاب بحوث و أوراق عمل الملتقیات  الإداریةیة للتنمیة العرب

و الندوات التي عقدتها المنظمة حول موضوعات التجارة الالكترونیة و المعاملات الرقمیة و 

تناول الباحث مسائل و نقاط عدیدة تدخل في نطاق الفصل حیث  عقود الاستثمار الدولیة 

ثاني من بحثي  ، و المتعلقة بحجیة المحررات الإلكترونیة في الفصل الأول ، و الأول و ال

هذه المنظمة تناولت في هذا الكتاب العدید  أنحجیة التوقیع الإلكتروني في الفصل الثاني ، إلا 

من المواضیع التي كانت عن طریق بحوث متعلقة بعقود التجارة الإلكترونیة التي لم تدخل في 

  .  موضوع بحثي

  :المنهج المتبع

في دراستنا هذه المتعلقة بوسائل الإثبات الالكترونیة و باعتبارها من المواضیع القانونیة 

المستحدثة و التي تفرض نفسها بقوة ، بسبب انتشار التعامل بواسطة الوسائل الالكترونیة في 

  : ا أنها مهمة و هي شتى المجلات ، ولقد اعتمدنا في دراستنا هذه على عدة مناهج و التي رأین

الـذي یظهـر مـن خـلال تحلیـل النصـوص القانونیـة المنظمـة لوسائل إثبات  المـنهج التحلیلـي

حیث سنعتمد علیه في تبیان مفهوم المحررات الالكترونیة المنهج الوصفي العقد الإلكتروني ، 

. وكذلك مفهوم التوقیع والتصدیق الالكترونیین من خلال النصوص التشریعیة والآراء الفقهیة

، رغـم أن الدراسـة لیسـت مقارنـة، لإظهـار وتبیـان موقف بـالمنهج المقـارنكمـا اسـتعان الباحـث 

  .  شریعات المقارنة، خاصة التشریع الفرنسي و المصريالمشرع الجزائري مقارنة بالت
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للإجابة عن الإشكالیة المطروحة، قسمنا الدراسة إلى فصلین جاء الفصل الأول بعنوان 

مفهوم "وقسمناه إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول ". المحررات الالكترونیة كوسیلة للإثبات"

في المبحث " جیة المحررات الالكترونیة في الإثباتح"، ثم تطرقنا إلى "المحررات الالكترونیة

  . الثاني

وقسمناه أیضا ".التوقیع والتصدیق الالكترونیین كوسیلة للإثبات"أما الفصل الثاني فجاء بعنوان 

لحجیة "، وخصصنا المبحث الثاني"مفهوم التوقیع الالكتروني"إلى مبحثین، الأول تناولنا فیه 

 ".للإثباتالتوقیع الالكتروني كوسیلة 
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 الفصل الأول
 المحررات الإلكترونیة كوسیلة للإثبات
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 .المحررات الإلكترونیة كوسیلة للإثبات: الفصل الأول

كوسیلة تتسم بالثبات لقد درج الناس على المحررات الورقیة لإثبات تصرفاتهم لثقتهم فیها 

ویصعب التلاعب بها أو تزویرها بطریقة خفیة، حیث یسهل اكتشاف ذلك من خلال النظرة 

 .وظلت لفترة بعیدة من الزمن تتربع على عرش إثبات الالتزام من عدمه الظاهرة،

عن ظهور شكل حدیث للمحررات  بعد ظهور الوسائط الإلكترونیة كشف التطور المعاصر

عبر الحروف والأرقام والرموز والإشارات الضوئیة  الأسلوب الالكتروني للمحرر الورقیة  وهو

وغیرها، فتكنولوجیا المعلومات بما تتسم به من مستوى فني رفیع، أصبح لها مكانة هامة 

ومتزایدة في مجال الإثبات عن طریق وضع المعلومات في صورة رقمیة وتخزینها، كبیانات 

على مستوى ذاكرة الحاسوب أو على شبكة الانترنیت في البرید على الأقراص المضغوطة أو 

حیث أصبح هذا التطور ظاهرة لا یمكن إغفالها أو إهمالها على المستوى القانوني .الالكتروني

على نحو یستدعي أن یواكب القانون هذا التقدم وهذا ما دفع رجال القانون إلى إعادة التفكیر 

التصرفات القانونیة الذي یعتمد على مبدأ أولویة الكتابة الورقیة في النظام المعمول به لإثبات 

بالمحررات الالكترونیة كوسیلة من وسائل  وتوقیع الخطي ،ومنهم المشرع الجزائري الذي اعترف

، حیث واكب المشرع الإثبات مهما كانت الطریقة التي تم تحریرها أو نقلها أوتدا ولها بها

هذا المجال وعمل على القیام  بعدة تعدیلات،وإنشاء قوانین الجزائري التطور الحاصل في 

، وصدور القانون رقم 1المعدل والمتمم للقانون المدني 05/10جدیدة كان أهمها القانون رقم 

ن 15/04 ، ثم قانون رقم 2الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع وتصدیق الإلكترونی

، وغیرها من القوانین التي شملت مجالات أخرى  حیث  3المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 18/05

                                                           
 75/58المعدل والمتمم للأمر رقم  2005یونیو 20الموافق  1426جماد الأولى عام 13المؤرخ في  05/10القانون رقم   1

والمتضمن قانون المدني الجریدة الرسمیة رقم  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في 

2005/44.  

یحدد القواعد العامة المتعلقة  2005ل فبرایر سنة الموافق أو  1436ربیع الثاني عام  11المؤرخ في  15/04القانون رقم   2

  .2005فبرایر 10الصادرة بتاریخ  6بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد
المتعلق بالتجارة الإلكترونیة الجریدة  2018ماي سنة   10الموافق ل1439شعبان عام  24المؤرخ في 18/05القانون   3

  . 2018ماي  16الصادرة بتاریخ  28الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد
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جاءت هذه القوانین  بوسائل إثبات جدیدة تضاف إلى  التي كانت مقررة في القواعد العامة 

  .  وهي المحررات الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني

وسیلة على ضوء هذه القوانین والتعدیلات سنتطرق في الفصل الأول للمحررات الإلكترونیة ك

مبحث (من وسائل إثبات المعاملات الإلكترونیة ،وذلك بدراسة مفهوم المحررات الإلكترونیة 

  ).مبحث الثاني(، ثم نتطرق إلى حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات)أول

 .مفهوم المحررات الالكترونیة: المبحث الأول

جة أنه لا یمكن الفصل بینهما، إلا بدعامتها إلى در ا وثیقا ظلت الكتابة الخطیة مرتبطة ارتباط

و قد فصل المشرع الجزائري بین الكتابة . أنها لم تصبح كذلك، نظرا لظهور الكتابة الإلكترونیة

حیث . كمفهوم أو شرط للمحرر، و بین الوسیط الذي تحمل علیه سواء كان ورقیا أو إلكترونیا

  .س بنوع الوسیط أو الدعامةبدأ الاهتمام بالوظیفة والغایة المرجوة من الكتابة ولی

وعلیه فلكي نفرق بین الكتابة التقلیدیة والكتابة الإلكترونیة، لابد من التمییز بین الكتابة والدعامة 

و . التي تحملها، لان شكل الدعامة هو الذي یوضح نوعیة الكتابة، هل هي خطیة أم إلكترونیة

المطلب (الإلكترونیة، وفيإلى تعریف المحررات ) المطلب الأول(علیه سنتطرق في 

فهو للشروط القانونیة )المطلب الثالث(لخصائص المحررات الالكترونیة وأهمیتها، أما)الثاني

  .للمحررات الالكترونیة

  .تعریف المحررات الإلكترونیة: المطلب الأول

تغییر  لم تعد تقتصر فكرة المحررات على مفهومها التقلیدي السائد بالكتابة الالكترونیة إذ ینبغي

فكرة المحرر الالكتروني المرتبطة بالكتابة وأصبح باستطاعتنا أن نقول أن كلمة محرر تشمل 

  . المحرر الورقي و الالكتروني على حد سواء
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  .التعریف التشریعي:الفرع الأول

  .تعریف المحررات الإلكترونیة في القوانین الدولیة: أولا

 ، عرفت الكتابة الالكترونیة نجد قانون الیونسترالمن التشریعات الدولیة النموذجیة التي 

  .والتوجیه الأوروبي، باعتبارهما یهدفان إلى تنظیم التعامل بالعقود الالكترونیة

  :تعریف المحررات الإلكترونیة في قانون الیونسترال -1

ترونیة الكتابة الالك 02عرف قانون الیونسترال النموذجي الخاص بالتجارة الالكترونیة في مادته

المعلومات التي یتم إنشاؤها أو إرسالها أو "وذلك من خلال تعریفه لرسالة البیانات بأنها 

استلامها أو تخزینها بوسائل إلكترونیة أو ضوئیة أو وسائل مشابهة، بما في ذلك على سبیل 

كس أو تبادل البیانات الالكترونیة أو البرید الالكتروني أو البرق أو التل،  المثال لا الحصر

ومن خلال هذا النص نجد أن قانون الیونسترال عرف الكتابة الالكترونیة ". النسخ البرقي

  .1“رسالة بیانات"باستعماله لمصطلح 

  :تعریف المحررات الإلكترونیة في التوجیه الأوروبي -2

 من09لم یعطي البرلمان الأوروبي تعریفا للكتابة الالكترونیة على الرغم من نصه في المادة 

المتعلق بالتجارة الالكترونیة  على ضرورة  08/06/2000الصادر في  2000/31التوجیه، رقم

  .2اعتراف تشریعات الدول الأعضاء بإمكانیة إبرام العقود بوسائل الكترونیة

بشان البیع عن بعد تضمن تعریفا للدعامة  97/07كما یلاحظ أن في توجیه الأوروبي رقم

بدون وجود مادي ولحظي للموارد والمستهلك یمكن أن تستخدم  كل وسیلة" المستدیمة بأنها،

 .3"لإبرام العقد بین طرفیه

                                                           
  . 1996مارس 16قانون الیونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة مع دلیل التشریع الصادر في   1
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ) 2020دیسمبر  -2المجلة الجزائریة لقانون الأعمال العدد(الكتابة الإلكترونیة غنیة باطلي   2

   .10الجزائر ص 2جامعة سطیف 
عن البرلمان الأوروبي والمتعلق بالتعاقد عن بعد متوفر على الموقع  1997ماي  20الصادر في  97/07التوجه رقم   3

htt ;//eur-lex.eurorpa.eu   
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  .داخلیةالإلكترونیة في القوانین ال تعریف المحررات: ثانیا

لقد اتسعت فكرة الكتابة بمفهومها الحدیث لتشمل الكتابة الالكترونیة الرقمیة مما جعل الكثیر من 

أحكام قوانینها حتى تتلاءم مع التطور التقني لوسائل الاتصال التشریعات الوطنیة،تعدل من 

 .الحدیثة

  :تعریف المحررات في القانون الفرنسي -1

من التقنیین المدني الفرنسي على أن الإثبات الخطي أو الإثبات بالكتابة 1316نصت المادة 

لعلامة مفهومة ینتج عن تتابع للحروف، للخصائص، للأرقام ولكل رمز أو إشارة مخصصة 

  1.واضحة، أیا كانت دعامتها وشكل إرسالها

یتضح لنا من هذا النص أن المشرع الفرنسي قد تبنى تعریفا موسعا للإثبات عن طریق المحرر 

لیشمل كل أنواع المحررات، وهي نوعان المحررات على الدعامة الورقیة والمحررات على 

نسي للاعتراف بحجیة الكتابة أن تكون الإشارات  كما یشترط المشرع الفر . الدعامة الالكترونیة

والرموز المستخدمة في كتابة المحرر ذات دلالة تعبیریة ومفهومه، وذلك یقتضي إمكانیة 

استرجاع الكتابة المحملة على دعامة الكترونیة والحصول علیها بطریقة مقروءة ومفهومة من 

  2.قبل ذوى الشأن

  :صريتعریف المحررات في القانون الم -2

الصادر في  15عرف المشرع المصري المحرر الالكتروني في المادة الأولى من القانون رقم 

المتعلق بتنظیم التوقیع و إنشاء هیئة التنمیة صناعة التكنولوجیة المعلومات  2004جوان13

رسالة البیانات تتضمن معلوما تنشأ أو تدمج أو ترسل أو تستقبل كلیا أو جزئیا بوسیلة "،بأنه

  .3لكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو بأیة وسیلة أخرى مشابهةا

                                                           
  . 79ص 2003توفیق حسن فرج قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت   1
   .209ص 1009قد الإلكتروني في القانون المقارن منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت إلیاس ناصیف ومن معه الع  2
المتعلق بتنظیم التوقیع وإنشاء هیئة التنمیة صناعیة تكنولوجیة  2004جوان  13الصادر في  15القانون المصري رقم   3

  .17/04/2004صادرة في  17المعلومات الجریدة الرسمیة العدد
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  :تعریف المحررات في القانون الأردني -3

 2001لسنة  85من القانون رقم 02لقد عرف قانون المعاملات الالكترونیة الأردني في المادة 

المحرر الالكتروني من خلال تعریف رسالة المعلومات والذي جاء مطابق لتعریف قانون 

المعلومات التي یتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو "یونسترال النموذجي حیث نص على انهال

تخزینها بوسائل الكترونیة أو وسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البیانات الالكترونیة أو البرید 

  .1"الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي

  :ئريتعریف المحررات في القانون الجزا -4

كدلیل في الإثبات  -المحررات الالكترونیة -لقد اعترف المشرع الجزائري بالكتابة الالكترونیة

  مكرر،323،ویتضح ذلك من نصوص التقنین المدني الجزائري  حیث نصت المادة 

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أي علامات أو رمز ذات "انه

  2"ا كانت الوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالهامعنى مفهوم مهم

ساوى بین الإثبات بالكتابة على  1مكرر 323كما یلاحظ ان المشرع الجزائري في نص المادة 

یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني "دعامة ورقیة ،والكتابة على دعامة الكترونیة بقول 

تأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة كالإثبات على الورق ، بشرط إمكانیة ال

  .3"ومحفوظة في  ظروف تضمن سلامتها

من التقنین 1-1316مكرر أنها تقترب كثیرا من نص المادة   323یتضح من خلال المادة 

المدني الفرنسي  إن لم نقل نسخ حرفي لها،وان المشرع الجزائري اخذ بالمفهوم الموسع للكتابة ، 

  .واسع ومفتوح أمام كال الدعامات تحسبا لظهور أي دعامة أخرى وتركة المجال

                                                           
  . 2023/03/06متعلق بالمعاملات الالكترونیة دیوان التشریع والري  2001لعام  85رقم  القانون الأردني  1
المتضمن القانون المدني ،المعدل  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58الأمر   2

   والمتمم
  .125ص 2009مناني فرح العقد الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري دار الهدى الجزائر   3
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المؤرخ 02-05كما اعترف المشرع الجزائري بشكل ضمني بالكتابة الالكترونیة  في القانون 

،المعدل والمتمم للقانون التجاري،حیث أجاز إمكانیة تقدیم المادي لسفتجة 2005-02- 06في

ا أجازة ذلك للشیك للوفاء بأي وسیلة تبادل الكترونیة للوفاء بأي وسیلة تبادل الكترونیة ،كم

  .1"ج  ت ، ق ،من  414یحددها التشریع والتنظیم المعمول بهم حسب نص المادة 

  .التعریف الفقهي:الفرع الثاني

یعرف البعض المحررات الالكترونیة بأنها تحتوي على بیانات تمت معالجتها إلكترونیا ومكتوبة 

وضعها على سند مادي ، مع إمكانیة تحویلها إلى محرر ورقي عن طریق  وموقعة إلكترونیا ثم

  .2إخراجها من مخرجات الكمبیوتر

معلومات الكترونیة أي كانت "كما یعرفها البعض من خلال رسالة البیانات الالكترونیة بأنها،

یة مجالا ، وهذا التعریف أعطى المحررات الالكترون"وسیلة استخراجها من المكان المستلمة فیه 

واسعا بحیث لم یقتصر على شبكة الإنترنت بل أجازة ذلك بوسائل إلكترونیة كأن تكون رسالة 

  .3البیانات مرسلة عن طریق الفاكس أو التلكس أو أي وسیلة تقنیة متاحة في المستقبل

مجموعة من الحروف أو الأرقام أو الرموز أو الأصوات أو أي "وعرفها البعض الأخر بأنها

أخرى یمكن أن تثبت على دعامات الكترونیة، ویمكن قراءتها وتثبت عدم العبث  علامات

بمحتواها وحفظ المعلومات الخاصة بمصدرها،وتاریخ ومكان إرسالها،والاحتفاظ بكافة المعلومات 

  .4"الأخرى على النحو یتیح الرجوع إلیها عند الحاجة

مجموعة :"ت الالكترونیة بأنهامن خلال ما سبق حاول البعض إیجاد تعریف جامع للمحررا

معلومات وبیانات مدونة على دعامة مادیة ،یسهل قراءتها مباشرة عن طریق الإنسان و 

                                                           
زروق یوسف حجیة وسائل الإثبات الحدیثة رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص جامعة أبو بكر بالقید   1

  173ص 2012تلمسان 
  138كلیة حقوق جامعة محمد خیضر بسكرة ص 9الإلكترونیة كدلیل للإثبات مجلة المفكر عددبراهمي حنان المحررات   2
  78ص 2009دارة الثقافة عمان سنة.01إثبات المحرر الالكتروني طبعة .لورنیس محمد عبیدات  3
العربیة القاهرة سنة دار النهضة  01سمیر حامد عبد العزیز جمال التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیث دراسة مقارنة ط   4

  246ص 2006
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، ما یستنتج من مجمل هذه التعریف أن المحررات الالكترونیة "باستخدام آلة مخصصة لذلك

تروني أو الرقمي هي بیانات  یقع خزنها ونقلها بشكل رقمي وبتالي المقصود فیا هو الشكل الالك

  .1ولیس الشكل الورقي

  .خصائص  المحررات الالكترونیة وأهمیتها: المطلب الثاني

نتیجة للتقدم العلمي الذي أدى بدوره إلى تطویر فكرة المحرر وظهور وسائل التعاقد المستحدثة، 

دورا هاما لم تعد فكرة المحرر ترتبط بالورقة التقلیدیة بل أصبحت المحررات الإلكترونیة تلعب 

في المعاملات التجاریة الإلكترونیة وهذا بسبب الخصائص التي تتمیز بها ، لذا تناولنا من 

  .خلال هذا المطلب أبرز هذه الخصائص وأهمیتها في الإثبات

  .خصائص المحررات الإلكترونیة: الفرع الأول

في استخدامها بین  تتسم المحررات الإلكترونیة بعدة خصائص ومزایا تكفل لها انتشارا واسعا 

مختلف أفراد العالم في إثبات معاملاتهم التجاریة والمدنیة  ومن أهم هذه الخصائص نذكر ما 

  :یلي

  .السرعة في إبرام العقد: أولا

تتمیز المحررات الإلكترونیة بالسرعة في إبرام العقد،إذ یستطیع الشخص الذي یتعاقد معه في 

رة بالقبول أو الرفض خلال ثاني معدودة ، وبهذا توفیر أي بلد كان الحصول على الإجابة مباش

للوقت واختصاره في التجارة الإلكترونیة،كما یتصف التعاقد الذي یبرم عن طریق وسائل 

تسمح بالحضور افتراضي وذلك بأداء بعض الخدمات وتسلیمها  الاتصال الفوري بالفاعلیة التي

السندات المرسلة عن بسرعة التعاقد ، حیث أن فورا، لذلك فإن وسائل الاتصال الحدیثة تتمیز 

  .2تعد من أكثر الوسائل في تأمین السرعة في أبرام العقد تالإنترنطریق 

  

                                                           
  .157ص 2005سمیر عبد السمیع لأودن العقد الالكتروني منشأة المعارف الإسكندریة سنة   1
  27ص 2004عباس العبودي التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوریة وحجیتها في الإثبات المدني دار الثقافة عمان   2



 .المحررات الإلكترونیة كوسیلة للإثبات                                    : الأولالفصل 

  

14 
 

  .انخفاض تكالیف النقل والخزن: ثانیا

یمكن الاحتفاظ بالمحررات الإلكترونیة وتخزینها لفترة طویلة للرجوع إلیها عند الحاجة والتي لا 

في الحساب آلي هذه المیزة حلت العدید من المشاكل التي تعاني منها تأخذ إلا حیزا صغیرا 

معظم الدول  والتي قد لا تكون قادرة على توفیر مساحات لتخزین الأرشیف الورقي، وهو ما 

  .1أدى لظهور فكرة المحفوظات الإلكترونیة والوثائق الإلكتروني

لدان تعاني منها،لان ظاهرة حفظ للمحررات الالكترونیة میزة تحل مشاكل كبیرة مادامت الب

وتخزین الملفات والوثائق لفترة طویلة واسترجاعها عند الطلب،مما یصعب إیجاد مكان كافي 

  .2لها

  .الإتقان والوضوح: ثالثا

لقد أصبح استخدام السندات الإلكترونیة أمرا اعتیادیا في أغلب المؤسسات التجاریة وكذا بین 

الأفراد ،لأنها تحقق العدید من الفوائد للأفراد وشركات التي تثبت عقودها هذه السندات التي 

ن دون أ.3تتمیز بالإتقان والوضوح،وتتمیز بإمكانیة تصحیح الأخطاء التي تقع أثناء الكتابة 

تترك أثر قانوني لذلك ،والتي تكون أثناء إنشاء المحرر أما بعد اكتماله وإرساله فیجب إن توفر 

حتى یصل إلى المرسل إلیه دون التلاعب بیه وحتى یمكن من . له وسائل الأمن والثبات 

  .4الاعتداد بیه في الإثبات

  .  عدم ظهور الكتابة الإلكترونیة إلا بواسطة جهاز الحاسوب ِ:رابعا

تكتب المحررات الإلكترونیة بلغة الآلة ومن ثم لا یمكن أن تظهر بعین الناظر إلا بواسطة 

جهاز الحاسوب الذي یتمكن من قراءتها عن طریق معالجتها وتحویلها إلى كتابة بإحدى لغات 

الإنسان تعرض على شاشة الحاسوب، وإن كانت لا یمكن  قراءتها مباشرة، إلا أن ذلك لا 

                                                           
  .26منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان ص 1الإلكترونیة ط عبد العالي خشان الأسدي حجیة الرسائل  1

  .109ص  2017بالعساوي محمد الطاهر ،فاظلي غنیة الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة دار هومة الجزائر   2
  .47عباس العبودي المرجع السابق ص  3
  .15غنیة باطلي المرجع السابق ص  4
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وبمعنى آخر أنا هذه المحررات المعبر عنها في .1ةاعتبار هذه   المحررات مقروءیحول دون 

الشكل الالكتروني قد تكون مشفرة بحیث لا یمكن إدراك معانیها من قبل الإنسان بل من قبل 

  .2الحاسوب فقط

  .السریة وضمان الأمن القانوني لها: خامسا

بالسریة وذلك لأنها تكتب بلغة الحاسبة ومن ثم لا یمكن معرفة  تتمیز المحررات الإلكترونیة

مضمونها إلا من قبل المرسل أو المرسل إلیه، ومن خلال الحاسب، بخلاف المحررات العادیة 

ذلك أن المحررات . التي یمكن أن یطلع علیها كل من تدولها  إلى أن تصل إلى المرسل إلیه

  .3یتمثل بمغنطة مادة المحرر على تغیر فیزیائيالإلكترونیة تقوم 

نجد أن أغلب التشریعات اهتمت بهذا الأمن ،فجعلت أدلة الإثبات الالكتروني نظاما آمنا من 

أو من " التصدیق"خلال إصدار شهادات توثیق للسندات الالكترونیة من قبل جهات مختص

  .4للبیانات والمعلومات ،ومنع الغیر من الوصول إلیه"التشفیر "خلال 

  .أهمیة المحررات الإلكترونیة : الفرع الثاني

جاءت المحررات بمفهومها العام على رأس أدلة الإثبات لما تتمیز به على باقي الأدلة من 

الثبوت والاستقرار فلا تخضع للنسیان والتقادم فهي ثابتة بثبات الدعامة المثبتة علیها ،بتالي 

  ثبات الالتزام،وتكمن أهمیتها من خلال ما یلي یؤدي ذلك إلى اعتبار المحررات هي الأسهل للإ

أصبحت الكتابة في الشكل الإلكتروني واقعا فرض نفسه في ظل المعاملات الإلكترونیة مما  

استوجب تغیر بعض النصوص القانونیة كي تستوعب الوسائل الحدیثة المستمرة دون توقف، 

                                                           
  .26صعبد العالي خشان الأسدي مرجع سابق   1

تآمر محمد سلیمان الدمیاطي إثبات التعاقد الإلكتروني عبر الإنترانت دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت   2

  .225ص 2009

  .17احمد المهدي الإثبات في التجارة الإلكتروني  دار الكتاب القانونیة ص  3

 07مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال المجلد (الجزائري بن مبارك مایة  الإثبات الإلكتروني في مجال قانون الخاص  4 

  .629جامعة عباس لغرور خنشلة ص) 2022 – 02العدد
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هذا ما جعل معظم  .لورق والكتابةفإذا نظرنا إلى بعض النصوص نجد التلازم والترابط بین ا

التشریعات القانونیة تولى اهتمام كبیر للكتابة وتجعلها على هرم قمة الأدلة المقبولة للإثبات، 

فالمشرع المصري یتوج الكتابة المرتبة الأولى في وسائل الإثبات فیما یتعلق بالتصرفات القانونیة 

  1.قوتها محدودة لیس لها ذات القوة بلف......أما باقي الوسائل من الشهادات والقرائن

هذا ما قام به المشرع الفرنسي من تعدیل لبعض مواده كي تواكب التطور، من ذلك المادة 

ینشأ الإثبات الخطي أو بالكتابة من تتابع أحرف أو " حیث نصت علىت ، م ، ف من 1316

دعامته أو وسائل  وذلك أیا كانتأشكال أو أرقام أو أیة إشارات أو رموز لها دالة قابلة للإدراك، 

  "2.نقله

الجزائري لإثبات التصرفات القانونیة بأیة دعامة كانت علیها الكتابة سواء  المدني المشرعیعتد 

كانت على الورق أو على القرص المضغوط أو على القرص المرن، ویتسع المفهوم إلى كل 

في المستقبل، وهذا المبدأ الذي أخذ به الدعائم التي یمكن أن تفرز عنها التطورات التكنولوجیة 

  .3في عدم التفرقة بین الدعامات الإلكترونیة

  .شروط المحررات الإلكترونیة كوسیلة للإثبات: المطلب الثالث

لتقوم الكتابة الإلكترونیة ومن خلالها  المحررات الإلكترونیة بالدور الذي  وجدة لأجله اقر 

العامة اوجب توفرها فیها تشترك فیها مع المحررات المشرع الجزائري مجموعة من الشروط 

  .التقلیدیة إضافة لبعض شروط الخاصة

  .الشروط العامة: الفرع الأول

یشترط في الكتابة لكي تعتبر دلیلا في الإثبات توافر ثلاث شروط والتي تقتضیها جمیع 

  .المحررات  سواء كانت على دعامة التقلیدیة أو دعامة الإلكترونیة

                                                           

 .1999لسنة  18والمعدل بالقانون رقم  1968ماي  30الصادر في  1968لسنة  25قانون الإثبات المصري رقم  1 

  .211المرجع السابق ص  إلیاس ناصیف ومن معه  2
  .قانون المدني الجزائري 323لمادة ا  3
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  .قابلیة المحرر الإلكتروني للقراءة:أولا

یجب أي یكون المحرر مقروءا حتى یحتج بمضمونه المكتوب في مواجهة الآخرین، لهذا یجب 

التكون مدونا برموز وحروف واضحة ومفهومة للشخص المحتج امامه، بحیث یدل الدلیل 

  1.الكتابي على مضمون التصرف القانوني أو البیانات المدونة بالمحرر

أو رموز "مكرر من القانون المدني 323هذا ما نص  علیه المشرع الجزائري  في نص المادة 

،أي أن تكون قابلة للإدراك من طرف الإنسان حتى یمكن الإحتجاج "ذات معنى مفهوم

یجب أن یقدم " ة بأنهبمضمون المحرر الإلكتروني،ونص كذلك في قانون التجارة الالكترونی

وفحوى هذا ، 2"لعرض التجاري الالكتروني بطریقة مرئیة ومقروءة ومفهومةالمورد الإلكتروني ا

الشرط ان تكون المحررات الإلكترونیة مفهومة وقابلة للإدراك وإلا فلا جدوى ترتقب منها إذا 

  .كانت لا تحمل دلالة ولا تنقل في فحواها المعنى والمقصود من كتابتها

، "الدلالة المفهومة للحروف"بمصطلح  م ف ، قمن  1365ونص المشرع الفرنسي في المادة 

 2004لسنة  15من قانون التوقیع الإلكتروني رقم  1وأشار إلیه المشرع المصري في المادة

  3"تعطي الكتابة دلالة قابلة للإثبات"بعبارة 

أي أن " أن تكون مستبینة"وتجدر الإشارة أن هذا الشرط قد أكد علیه الفقه الإسلامي بقوله ،

  .4اهرةتكون ظ

  

  

  

                                                           
  22ص 2004حسن عبد الباسط جمیعي إثبات التصرفات القانونیة التي یتم إبرامها عبرة الانترانت دار النهضة العربیة   1  

  . 18/05من قانون رقم  11المادة   2 

  .15غنیة باطلي المرجع  السابق ص 3 
      2011محمد إبراهیم إبو الهجاء عقود التجارة الإلكترونیة العقد الإلكتروني إثبات العقد الإلكتروني دار الثقافة للنشر الأردن   4

   .120ص
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  .عدم قابلیة المحرر الإلكتروني للتعدیل : ثانیا

یشترط في المحررات عموما لكي تكون دلیلا إثبات كامل خلوها من العیوب المؤثرة في صحتها 

مثل المحو وكل أشكال التغییر والتحریف ، ویقصد بهذا الشرط صمود الدلیل في مواجهة كل 

والغایة من هذا الشرط أن یجعل من المحرر الإلكتروني التعدیل أو التغییر في مضمونه ، 

یتمتع بالثقة والأمان من طرف مستخدمیه وكذلك بالنسبة للمتعاقدین في مجالات التجارة 

الإلكترونیة ، أشارة المشرع الجزائري لمسألة التغییر في المستند الإلكتروني او التزویر في 

م المعلوماتیة عموما،وكذلك في قانون العقوبات نصوص متفرقة ورد فیها تجریم المساس بالنظ

من قانون التوقیع  18وأشار كذلك المشرع المصري لهذا الشرط في نص المادة . الجزائري 

،حیث اشترط إمكانیة كشف أي تعدیل أو تبدیل في بیانات  2004لعام  15الإلكتروني رقم 

یة في الإثبات ، أما  في نص المادة المحرر الإلكتروني حتى تتمتع الكتابة الإلكترونیة بالحج

من نفس القانون  أقر فیها العقوبة التي تطبق على كل من یزور بیانات المحرر  23

الإلكتروني بأي طریقة كانت ، وهي الحبس أو الغرامة  أو كلاهما والتي لا تقل عن عشرة 

  .1آلاف جنیه ولا تتجاوز مئة ألف جنیه

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
جوان  6العدد 3مجلة المعیار جامعة الجلفة مجلد) دراسة مقارنة (زروق یوسف مكانة الكتابة الإلكترونیة في الإثبات   1

  .262ص  2016
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  .الإلكتروني ودوامه استمراریة المحرر: ثالثا

من یمكن الرجوع على دعامة تحفظها مدة طویلة من الز  الكتابةمفاد هذا الشرط أن یتم تدوین 

الأمر ذلك،یرى بعض الفقهاء أن هذه الصعوبة  الفنیة  یمكن التغلب علیها   اقتضىإلیها كل ما 

أكثر مدة ممكنة  باستخدام أجهزة ووسائط أكثر قدرة ،وبتالي یمكن الاحتفاظ بالمعلومات 

شرط –والرجوع إلیها وقت الحاجة  أي أن المحرر الإلكتروني أصبح یتوفر على هذا الشرط 

  .1شأنه شأن المحرر الورقي –الاستمراریة 

الإطلاع على "نص قانون الیونسترال النموذجي للتجارة الإلكتروني على هذا الشرط بقوله 

  .2"دامها في الرجوع إلیها لاحقاالمعلومات الواردة فیها على نحو یتیح استخ

  .الشروط الخاصة: الفرع الثاني

تتمثل هذه الشروط في أن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط تضمن  صحتها  ثم التحقق من 

  .هویة الشخص الذي أصدرها

    .أن یكون المحرر الإلكتروني ثابت ومحفوظ:  أولا

بعد ،عندما تقتضي المصلحة أو القانون أو الأصل انه یتم الاحتفاظ بالأدلة للرجوع إلیها فیما 

وقد نص المشرع على هذا الشرط في . عند نشوء نزاع ، حیث قد تمتد هذه المدة لسنوات 

ولم ینص على إمكانیة الرجوع "ومحفوظة في  ظروف تضمن سلامتها "  1مكرر 323المادة 

ة بطریقة سلیمة دلیل إلیها عند الحاجة إلیها، لا كن هذا أمر منطقي فشرط أن تكون محفوظ

على إمكانیة الإطلاع علیها عند الحاجة ، ومسألة الحفظ مسألة تقنیة بحة، تظهر من خلال 

العدید من الوسائل والبرامج وكذلك الوسائط الإلكترونیة التي تضمن الحفظ وتسمح من العودة 

  .3الحفظ على الأقراص ، البرید الإلكتروني: إلیها بكل سهولة

                                                           
ضیاء علي أحمد نعمان المسؤولیة المدنیة الناتجة عن الوفاء الالكتروني الجزء الثاني المطبعة والوراقة الوطنیة  مراكش   1

  7ص 2010الطبعة الأولى 
  7أ من قانون الیونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونیة  ص/10المادة   2

  .16/17غنیة باطلي المرجع السابق ص  3
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  .ق من هویة الشخص الذي أصدرهاالتحق: ثانیا

بشرط إمكانیة التأكد من "من خلال العبارة  1مكرر 323نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

من القانون المدني  1366، وتناولها المشرع الفرنسي  في المادة "الشخص الذي أصدرها 

أصدرها، كذلك المشرع الفرنسي حیث ألزم أن تكون الكتابة تدل بوضوح على الشخص الذي 

من ظهیر الالتزامات والعقود حیث نصت الفقرة ) 1-417(و) 1-2(المغربي في الفصلین 

تقبل الوثیقة المحررة على الورق شریطة أن  یكون "الثانیة من هذا الفصل الأخیر على أنه 

ق بالإمكان التعرف بصفة قانونیة على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وف

  .1،"شروط من شأنها ضمان تمامیتها

  : حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات : المبحث الثاني 

إن التطور التكنولوجي الحاصل في شتى أنحاء المعمورة ، ووجود ثورة علمیة في نقل 

المعلومات عن الأنظمة الالكترونیة ، أدى إلى تغییر مفهوم الإثبات ، و یترتب علیه من نشوء 

و التزامات الكترونیة ، مما یؤدي بنا إلى إثبات هاته المعاملات الالكترونیة ، لان غالبیة  حقوق

أصبحت تتوفر بسهولة في التعامل   تالتعاملات تتم الیوم عن طریق مجال المعلوماتیة، فالإنترن

، و  و یعتبر المحرر الالكتروني أداة لإثبات هاته المعاملات ، عن طریق الكتابة الالكترونیة

الإشكال الحاصل الیوم هو مدى حجیة المحرر الالكتروني ، و خاصة في حالة نشوء نزاع بین 

المحرر الالكتروني و المحرر التقلیدي ، إلى أیهما تكون الحجیة أقوى و خاصة بالنسبة 

  .للقاضي 

التعادل و التنازع الوظیفي : من خلال ما سبق قمنا بتقسیم المبحث إلى ثلاثة مطالب 

لمحررات الإلكترونیة الرسمیة ل القوة الثبوتیة، ) المطلب الأول(و الورقیة  محررات الإلكترونیةلل

  ) . الثالثالمطلب ( لمحررات الإلكترونیة العرفیةل القوة الثبوتیة ،) الثانيالمطلب (

  
                                                           

مبدأ الثبوت بالكتابة  في ظل ظهور المحررات الالكترونیة مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  هدار عبد الكریم  1

  .  60ص 2014الخاص جامعة الجزائر 
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 .التعادل و التنازع الوظیفي للمحررات الإلكترونیة و الورقیة : المطلب الأول 

معظم التشریعات بالكتابة الإلكترونیة و أدرجت المحررات الإلكترونیة في إبرام  لقد اعترفت

العقود و إثباتها  و التساؤل الذي یطرح هل المشرع الجزائري ساوى بین المحررات الورقیة و 

المحررات الإلكترونیة من حیث حجیتها في للإثبات و هل قدم حلا قانونیا في حالة التنازع بین 

على الجهات القضائیة ، و لهذا سوف نتناول في هذا  حدیثة و التقلیدیة إذ ما عرضتالأدلة ال

التعادل و التنازع الوظیفي بین المحرر الإلكتروني و المحرر الورقي بحیث فصلنا : المطلب 

  ) . الفرع الثالث( كل منهم في فرع ، و موقف المشرع الجزائري 

  . التعادل الوظیفي: الفرع الأول 

ر الشروط التي ذكرناها سابقا یكون الدلیل الكتابي الالكتروني أمام تحدي آخر وهو مدى بتواف

المعادلة الوظیفیة بینه وبین الدلیل الكتابي الخطي على دعامة ورقیة بالنسبة للمشرع الفرنسي 

من القانون المدني حیث أنه أقر مبدأ المعادلة  1- 1316فقد تطرق لهذا الأمر في نص المادة 

الكتابة الخطیة والكتابة الالكترونیة، ومنح هذه الأخیرة نفس حجیة الكتابة على دعامة ورقیة  بین

شریطة إمكانیة دلالتها على الشخص الذي أصدرها، وأن یكون تدوینها وحفظها وفق ظروف 

  1. من طبیعتها أن تضمن سلامتها 

 323المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي حیث نص على هذا الأمر في المادة  حذاوقد 

مكررا والتي تنص على أنه یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على 

الورق بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في 

المشرع الجزائري قد أقر بالمساواة  إنویتضح من نص هذه المادة ".ظروف تضمن سلامتها

القانونیة بین الكتابة الالكترونیة والكتابة الخطیة، شریطة استیفاءها للشروط التي تتمثل في 

 إنالتدلیل على محرر الكتابة الذي تنسب له، وضرورة حفظها وفق مقاییس تقنیة من شأنها 

  2.  تضمن سلامتها

                                                           
إیاد محمد عارف عطا سده ، مدى حجیة المحررات الالكترونیة في الإثبات رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون  1

   139، ص 2009الدراسات العلیا جامعة النجاح الوطنیة، نابلس فلسطین، غیر منشورة، دراسة مقارنة الخاص ، كلیة 

 263،264، ص مرجع سابقزروق یوسف ،    .
2
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 .التنازع الوظیفي  : يالفرع الثان

 نصو لهذا تعد الكتابة الالكترونیة من قبیل الأدلة الكتابیة ولها نفس الحجیة في الإثبات، 

نوعا جدیدا من الأدلة الإثبات  2005المشرع الجزائري بعد  تعدیل القانون المدني في سنة 

یتعلق بالإثبات بالكتابة الإلكترونیة، و أقر لهذا النوع نفس الحجیة مع الإثبات یتعلق بالإثبات 

على بالكتابة على الورق وهذا ما یثیر حجیة الكتابة الإلكترونیة في حالة منازعتها بكتابة 

 مسألة تنازع أدلة الإثبات عندما قام بتعدیل إلى الورق، إلا أن المشرع الجزائري لم یتطرق

القانون المدني و ترك لأمر للسلطة التقدیریة للقاضي في معاینة و تحدید القوة الثبوتیة لكل 

  1.وثیقة مقدمة في النزاع 

رر الإلكتروني، اذ أصبح من لهذا یكون للقاضي سلطة الترجیح بین المحرر الورقي و المحو 

 یثارالممكن من الناحیة العملیة حصول التعارض بینها وبین الكتابة الورقیة فالإشكال القانوني 

  و الأدلة الكتابیة الإلكترونیة فأیهما أرجح كدلیل إثبات؟ في حالة التنازع بین الكتابة الورقیة 

  . ینظم تنازع المحررات اتفاقوجود نص أو : أولا 

إذا كان هناك تنازع أو تعارض بین محرر إلكتروني و محرر ورقي بالنسبة لذات العقد فإن 

بین الطرفین في هذه الحالة  اتفاقالقاضي یرجع أولا إلى القانون و یعمل بالنص، أما إذا كان 

بالتالي یجب على القاضي أن یأخذ بما هو ثابت في ،إذا كان صحیحا الاتفاقیتقید بهذا 

و محرر ورقي عرفي وكان مضمون  رسمي، فإذا كان هناك محرر رسمي إلكتروني المحرر ال

  2.المحرران به تعارض فإن القاضي یأخذ بما هو وارد في المحرر الإلكتروني الرسمي

  

  

  

  

                                                           

. 833تامر محمد سلیمان الدمیاطي ،المرجع السابق ، ص   1  

 في القانون، ) د.م.ل(أكسوم عیلام رشیدة، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة لنیل درجة دكتوراه الطور الثالث   

  2 . 302، ص  2018داخلي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،   صتخصص قانون خا 
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  :وجود اتفاق ینظم تنازع المحررات  -

جواز نجد أن محكمة النقض الفرنسیة قد أشارت في كثیر من أحكامها إلى أن قاعدة عدم 

لیست من النظام العام و یجوز  1الإثبات بالبینة في الأحوال التي یجب فیها الإثبات بالكتابة

من  2 -1316الإتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها بالنسبة للقانون الفرنسي فإن المادة 

 الاتفاقاتقد اعترفت صراحة بصحة  2000لسنة  230القانون المدني بعد إضافتها بالقانون 

  . متعلقة بتنظیم مسائل الإثبات الموضوعیةال

بالتالي فإنه وفقا للقانون الفرنسي فللمتعاقدین الحق في تنظیم قواعد الإثبات الموضوعیة اتفاقا 

 الاتفاقفإن للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في الحكم بمدى صحة هذا  الاتفاقوإذا وجد مثل هذا 

ي عقد بین الطرفین یمكن أن یعتبر شرط تعسفیا من عدمه فالشرط الخاص بالإثبات و الوارد ف

الفرنسي هذا الشرط الذي یكون باطلا، وفقا لأحكام  الاستهلاكمن قانون  1- 132وفقا للمادة 

الإثبات یخضع  اتفاقالقانون الفرنسي فالقاضي یحكم بالبطلان لأن الشرط تعسفي بالتالي فإن 

شرط تعسفي و  الاتفاقالشرط الوارد في هذا  باعتبارللسلطة التقدیریة للقاضي فله أن یحكم 

  2.بالتالي یحكم ببطلانه وفقا للقانون الفرنسي  

 عدم وجود نص أو إتفاق ینظم تنازع المحررات: ثانیا 

یمكن أن یصادف القاضي في بعض الأحیان تنازع بین المحررات الإلكترونیة فقد یكون أمامه 

محرر إلكتروني مقدم من أحد أطراف النزاع، ومحرر ورقي مقدم من الطرف الأخر كلاهما 

أنه  كماو یوجد اختلاف في مضمون المحررین و  الانترنتیتعلق بذات العقد و هو مبرم عبر 

أو أي اتفاق بین أطراف النزاع ینظم هذه المسألة هنا یقع على عاتق القاضي لا یوجد أي نص 

تحدید المحرر الأقرب إلى الاحتمال أي الذي یأخذ بمضمونه فالقاضي لها السلطة التقدیر 

الواسعة لتحدید الدلیل الأقرب للحقیقة و أن یستعین في ذلك بكافة الوسائل لتكوین عقدیته فله 

  3.و یستعین بتاریخ المحررأن یستعین بخبیر أ

                                                           
الانترنت، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة ، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، مصر، سماح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر 1

  605، ص 2008

  

  605، صنفس المرجعسماح عبد الواحد التهامي،  2 
 . 834، ص  المرجع السابقحمد سلیمان الدمیاطي ، تامر م  3
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  موقف المشرع الجزائري  :  الفرع الثالث

وقد  ..إن المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات اعتمد في تعدیله لأحكام القانون المدني

و التي تنص  1مكرر  323حیث نص على هذا الأمر في المادة  التشریع المقارن حذي حذو 

على أنه یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط 

إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن 

  1 . سلامتها

صراحة و اعترف بمبدأ التعادل الوظیفي بین  أقرالجزائري من نص المادة یتضح أن المشرع 

الكتابة الإلكترونیة و الكتابة التقلیدیة ولكن وفق جملة من الشروط، وهي أن تكون المعلومات 

بها على  الاحتفاظبها و تخزینها بحیث یمكن في أي وقت الرجوع إلیها و یتم  للاحتفاظقابلة 

لى محتواها، و بالتالي فقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ حامل إلكتروني یمكن من الإطلاع ع

لم یتطرق المسألة تنازع أدلة الإثبات عندما قام  أنهتعادل المحررات الإلكترونیة و الورقیة ، إلا 

القانون المدني و ترك لأمر للسلطة التقدیریة للقاضي في معاینة و تحدید القوة الثبوتیة  بتعدیل

 2.النزاع لكل وثیقة مقدمة في 

یجب على المشرع الجزائري تجاوز هذا القصور أنه ما یمكن ملاحظته في هذا الصدد 

نون خاص بالتنصیص على هذه المسائل من أجل مواكبة هذا التطور الحاصل و إصدار قا

  .بالمعاملات الإلكترونیة

  

  

  

  

  

                                                           
  .  51، ص  2010مصطفى احمد إبراهیم نصر ، وسائل الإثبات العقود الإلكترونیة ، دار النهضة ، القاهرة ،  1

 طمین سهیلة ، الشكلیة في عقود التجارة الإلكترونیة ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع القانون الدولي للأعمال ،  

. 110، ص  2011جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،   2
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   .لمحررات الإلكترونیة الرسمیة ل القوة الثبوتیة:  الثانيالمطلب 

شخص ذو صفة (المحررات التي تقدم أدلة للإثبات ، قد تكون محررات رسمیة محررة بمعرفة 

، أي موظف من موظفي الدولة أو شخص مكلف بخدمة عامة ، و هذا الأمر ینطبق )رسمیة

في مجال الإثبات عن طریق المحررات الالكترونیة ، فتدخل الموظف یضفي علیه صفة 

رسمیة أولا یجب معرفة شروط التي یجب توافرها في المحرر؟ ، و الرسمیة ، و لمعرفة ما هي ال

ما مدى حجیة المحررات الرسمیة سواء كانت أصلیة أو صورة طبق الأصل ؟ و هل تمتد هاته 

  الحجیة إلى الأصل و صور المحرر الإلكتروني الرسمي ؟

  .شروط المحررات الرسمیة : الفرع الأول 

فة الرسمیة یجب أن یتضمن جملة من الشروط والتي تتمثل لكي یكون للمحرر الإلكتروني الص

  :في مایلي

 :صدور المحرر عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة  -أ 

مفاد هذا الشرط أن یصدر المحرر من طرف موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أي 

یدلون بها، أن هو المختص بتلقي كل التصرفات التي یقوم بها الأشخاص والتصریحات التي 

ویدلون بتصریحاتهم حول التصرف المراد إبرامه ویقوم هذا  هأي أن الأطراف تحضر أمام

الأخیر بتدوینها على محرر ورقي ویختمه بختمه بعد توقیع أو إمضاء الأطراف على المحرر 

ومن خلال هذا الشرط فإن الرسمیة تبدأ بواسطة شهادة الموظف . والشهود إذا تطلب الأمر ذلك

أي أن قوته الثبوتیة تكمن في الشخص الذي أصدر , الشخص المكلف بخدمة عمومیة أوعام ال

  1 .المحرر باعتباره شاهدا ممتاز في العقد أو التصرف

  

  

  

                                                           
 2016جامعة مستغانم دیسمبر  07لعروي زواویة، قماري نضیرة بن دیدوش، مجلة البحوث القانونیة و السیاسیة ،العدد   1

  . 450ص 
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  : صدور المحرر في حدود سلطة واختصاصات الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة - ب 

موظف عام أو من شخص مكلف بخدمة الإن المحرر الرسمي یشترط فیه أیضا أن یصدر من 

عامة  ومعنى شرط صدور المحرر في حدود سلطة الشخص الذي أصدره أن یكون مختصا 

موظف عام مهنة منظمة قانونا للقانونا بإصدار المحرر سواء من الناحیة الوظیفیة باعتبار أن 

  1.كما أن له اختصاص مكاني في بعض التشریعات

  :وفقا للأوضاع القانونیةأن یتم إصدار المحرر  -ج

موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة له ضوابط وحدود قانونیة یقوم بمهامه في الإن 

فعلیه أن یحرص على , ولا یخرج عنها كونه یقوم بمهامه حسب ما ینص علیه القانون, ظلها

مرتبطة بالحیادیة الإلتزام بالمبادئ تأثیر التطور التقني على مبدأ الثبوت بالكتابة الأساسیة ال

أثناء ممارسة لهم ومن ثم لا یجوز , والموضوعیة والجیدة التي تقود مهمته الخدمة الجمیع

فضلا  یتمتع بالجیدة التامة أن و ,إهمال المتطلبات الأخلاقیة وإلا تحمل مسؤولیة ذلك معمله

  . 2فیجز على ثقة الأطرا أنعن الصدق والنزاهة وذلك من أجل 

 .الرسمیةة الإلكترونیمحررات حجیة ال: الفرع الثاني 

یعتبر ما : من القانون المدني الجزائري على أنّه 5مكرر  324نص المشرع الجزائري في المادة 

 3.ورد في العقد الرسمي حجة، حتى یثبت تزویره، ویعتبر نافذا في كامل التراب الوطني

دون  الرسمیة فیكون حجة بماونلاحظ من هذا النص إذا كان المحرر الرسمي قد ثبت له صفة 

فیه من بیانات ولبیان حجیة المحرر الإلكتروني الرسمي وجب علینا  دراسة حجیة المحرر 

  ). ثانیا(، وكذا بالنسبة للغیر )أولا(الإلكتروني الرسمي بالنسبة للأطراف 

  

  

                                                           
  . 19،ص  2005لورنس محمد عبیدات، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثقافة ، طبعة  1

، 158، ص 2009، نالحقوقیة ، لبنامحمد حسین قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، منشورات الحلبي  2

161   
  . ، المتعلق بالقانون المدني المرجع السابق  58 -75الأمر  3
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  حجیة المحررات الإلكترونیة الرسمیة بالنسبة للأطراف: أولا 

المحررات الإلكترونیة الرسمیة بالنسبة لأطراف یستوجب منا الوقوف على الحدیث عن حجیة 

، وحجیة البیانات المدونة في المحرر الإلكتروني )أ(حجیة أصل المحرر الإلكتروني الرسمي 

  . )ب(الرسمي 

  حجیة أصل المحرر الإلكتروني الرسمي: أ 

الشروط القانونیة التي تكسب صفته یعد السند الرسمي حجة فیما اشتمل علیه إذا توافرت فیه 

الرسمیة وكان مظهره الخارجي لا یبعث على الشك فیه من وجود تحریف أو شك أو إضافة أو 

بعض العیوب المادیة الأخرى، أصبح سندا متوفرا فیه قرینتان قرینة سلامة مادیة وقرینة صدوره 

ق الطعن یسها عن طر قرینة الرسمیة غیر قاطعة یجوز إثبات عك أن من وقع علیه، غیر

شروط وهي أن  تضمنبالتزویر، وفیما یخص الحجیة الممنوحة للمستندات الإلكترونیة، فقد 

حدود  یقوم بتصدیق السند موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة وأن یكون ذلك في

  1.اختصاصه وأخیرا أن تراعي في تنظیم السند الأوضاع التي یقررها القانون

  المدونة في المحرر الإلكتروني الرسميحجیة البیانات : ب 

تنقسم البیانات الواردة في السند الرسمي إلى بیانات دونها الموظف العام أو الشخص المكلف 

بخدمة عامة عن أمور قام بها، في حدود اختصاصه وبیانات وقعت من ذوي الشأن في 

وردت على لسان ذوي حضور الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة، وهناك بیانات 

  :الشأن ویمكن تمییز بین حجیة هذه البیانات كما یلي

البیانات التي دونها الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة عن أمور قام بها، هذه  -

البیانات لها حجیة على أطراف المعاملة وعلى الناس عامة إلا إذا ثبت تزویرها وذلك حسب 

البیانات ومن هذه البیانات تاریخ العقد وبیان مكان تلقي الكتابة،  من قانون 1فقرة  7المادة 

  2 .المختص توقیع الموظف

                                                           

منشورات حلبي الحقوقیة ، لبنان ،  ، 1إیاد أحمد سعید الساري النظام القانوني لإبرام العقد الإلكتروني ، دراسة مقارنة ، ط 1 

   . 167،168، ص 2016
  27، ص 2007، وائل للنشر و التوزیع ، عمان  1یوسف أحمد النوافلة ، حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات ، ط  2
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البیانات المتعلقة بأمور وقعت من ذوي الشأن في حضور الموظف ویدركها بسمعة أو تقع  -

تحت بصره فیثبتها هذه البیانات لها حجیة على أطراف المعاملة وعلى الناس كافة بما جاء فیها 

ن ثم لا یجوز إنكارها أو إثبات ما یخالفها إلا عن طریق الادعاء بالتزویر وذلك حسب المادة وم

   .من قانون البیانات 2فقرة  7

بیانات الصادرة على لسان ذوي الشأن وهي البیانات التي یدونها الموظف العام، أو المكلف  -

ي یدلي بها ذو الشأن إلى بخدمة عامة في المحرر الرسمي هي الإقرارات أو البیانات الت

الموظف العام، ولا یقوم الموظف العام بالتحري عن صحتها والتحقق منها فهذه البیانات لا 

الرسمیة من حیث الدلالة على صحتها ومن ثم یجوز إثبات خلاف هذه البیانات  یلحقها وصف

  1.بالتزویر في قواعد الإثبات، دون حاجة إلى سلوك طریق الطعن  وذلك بالطرق المقررة

 . حجیة المحررات الإلكترونیة الرسمیة بالنسبة للغیر: ثانیا 

لا تقتصر حجیة المحررات الإلكترونیة الرسمیة على الأطراف وعلى خلفه الخاص والعام 

لبیان حجیة المحرر الإلكتروني الرسمي  .وحسب بل تمتد حجیته على الغیر وكافة الأشخاص

بیانات التي یكون لها حجیة على الغیر إلا إذا تم الطعن فیها  بالنسبة للغیر وجب التطرق إلى

 ).ب(، وبیانات التي یجوز للغیر إنكارها وإثبات عكسها وفقا للقواعد العامة )أ(بالتزویر 

  بیانات لها حجیة على الغیر إلا إذا تم الطعن فیها بالتزویر: أ 

  : هما  في هذا الإطار ینبغي التمییز بین نوعین من البیانات

یتمثل في بیانات تم معاینتها تحت ید ضابط عمومي وفیها یتأكد من شخصیة  :  النوع الأول 

حیث أنّ  2المتعاقدین وأهلیتهما وتاریخ ومكان تحریر المستند وإثبات حضور الأطراف وشهوده،

هذه البیانات لا یمكن إنكارها أو الطعن فیها إلا بالتزویر فتكون لها حجیة على كافة 

  .الأشخاص

                                                           
  .  27یوسف أحمد النوافلة ، نفس المرجع ، ص  1
، دار  2، ط) العقد ، الإثبات الالكتروني ، المستهلك الالكتروني( محمد المرسي زهرة ، الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة   2
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تتمثل فیما تلقاه بسمعه وشاهدها كإقرارات الأطراف كأن یقوم كل من البائع  :  أما النوع الثاني

ونجد أن الفقه أولى .والمشتري بالإقرار فیقر البائع بتسلیم المبیع ویقر المشتري بتسلیم الثمن

ك فیها ولا یمكن أهمیة كبیرة لهذا النوع من السندات التي تمت وفق أوضاع قانونیة لا تشكی

الاحتجاج علیها إلا بالتزویر ، باعتبار أنها صادرة من موظف عام الذي أولاه المشرع ثقة 

  1.وأوكل إلیه مهمة هذا النوع من السندات الرسمیة 

  بیانات یحوز للغیر إنكارها وإثبات عكسها وفقا للقواعد العامة:  ب

هي البیانات التي وردت من ذوي الشأن ولم یكن یعلم صحتها من عدم صحتها، وهي التي 

  یثبتها ضابط عمومي في المحرر الرسمي الإلكتروني كمهنة الأطراف أو مكان إقامتهم 

أو صحة الوقائع المثبتة في المحرر وتأخذ هذه البیانات حكم البیانات الواردة في المحررات 

هذه البیانات لا تلحقها الرسمیة ولا یمكن الطعن بها بالتزویر أمام الموثق لأنّه العرفیة إذ أنّ 

  2.في أمانته إذ یمكن إثبات عكسها وفقا للقواعد العامة تشكیك

  .للمحررات الرسمیة  حجیة الصور والمستخرجات الإلكترونیة: الفرع الثالث 

الإلكترونیة، بالنسبة لأصل المحرر یثار دائما التساؤل حول حجیة الصور والمستخرجات 

الرسمي الإلكتروني، لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد أضفى حجیة على الصور التي یتم 

نسخها واستخراجها عن المحرر الرّسمي الإلكتروني، وأدرجها في القانون المدني الجزائري وذلك 

ود أصل المحرر الرسمي للإضفاء الثقة أكثر على هذه الصور والمستخرجات ولكن بشرط وج

الإلكتروني الذي یزید لهذه المستخرجات والصور ثقة وقیمة قانونیة أكثر، لكن في حالة عدم 

وجود أصل المحرر الرسمي الإلكتروني، یمكن أن تكون لهذه الصور والمستخرجات حجیة 

طابقته مثلها مثل وجود الأصل، فیقدم كدلیل لكن بشرط عدم تنازع أحد الطرفین على وجوب م

مع الأصل، لذلك سنقوم بشرح هاتین الحالتین وفقا للقواعد العامة لأنّ المشرع الجزائري لم 

  3.  یخصص قانون خاص لتنظیم مثل هذه المحررات

                                                           
  .  197محمد حسین قاسم ، المرجع السابق، ص ،  1
2
   . 179الساري ، المرجع السابق ،  ص السعید إیاد أحمد  

   . 258، ص المرجع السابق محمد المرسي زهرة ،  3

  



 .المحررات الإلكترونیة كوسیلة للإثبات                                    : الأولالفصل 

  

30 
 

  حجیة صور المحرر الرسمي الإلكتروني بالنسبة لأصله: أولا

یقصد بذلك تلك الأوراق والمستندات المستخرجة من الحاسوب الآلي، والتي تتضمن بیانات 

ومعطیات معینة یتم إدخالها وبرمجتها فیه واستخراجها عند اللزوم، وأمام عدم وجود نص ینظم 

حجیة المستخرجات الإلكترونیة، فإنّ لها من الحجیة ما للدلیل الكامل، وذلك وفقا لقواعد 

طالما كانت مطابقة للأصل الذي یتعین حفظه وسلامته وذلك عن طریق تخزینه في الإثبات 

سجل إلكتروني أو توثیقه لدى جهة مختصة، وذلك من أجل منع وصول أحد الأطراف إلیه 

ج، ومن . م . من ق 1مكرر  323دون علم أو موافقة الطرف الآخر، وهذا ما أكدته المادة 

ج ، أكدت على حجیة صورة المحرر الرسمي . م . من ق  325خلال استقراءنا لنص المادة 

إذا كان أصل الورقة الرسمیة موجوداً فإنّ صورتها " موجود، فتنص على أنّه إذا كان الأصل 

وتكون ،  لقدر الذي تكون فیه مطابقة للأصلالرسمیة خطیة كانت أو فوتوغرافیة تكون حجة با

حد الطرفین، فإن وقع تنازع ففي هذه الحالة تراجع الصورة مطابقة للأصل ما لم ینازع في تلك أ

  1 ".الصورة على الأصل

 . حجیة صورة المحرر الرسمي الإلكتروني في حالة عدم وجود الأصل: اثانی

المشرع الجزائري أقر بحجیة صورة المحرر الرسمي، في حالة عدم وجود أصل المحرر أمام 

ج، وضحت الأشكال التي تتخذها . م. من ق 326القانون أو أمام الطرف الآخر، فنجد المادة 

إذا لم یوجد "مثل هذه الصور في حالة عدم وجود أصل المحرر، بحیث تنص المادة على أنّه 

  :أصل الورقة الرسمیة، كانت الصورة حجة على الوجه الآتي

یكون للصورة الرسمیة الأصلیة تنفیذیة أو غیر تنفیذیة حجیته الأصل، متى كان مظهرها 

خارجي لا یسمح بالشك في مطابقتها للأصل، ویكون للصورة الرسمیة المأخوذة من الصورة ال

الأصلیة الحجیة ذاتها ولكن یجوز في هذه الحالة لكل من الطرفین أن یطلب مراجعتها على 

أما ما یؤخذ من صورة رسمیة للصورة المأخوذة من النسخ .الصورة الأصلیة التي أخذت منها

  2 ".د به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروفالأولى، فلا یعت

                                                           
   .146،ص  2005میر عبد السید تناغو، أحكام الالتزام و الإثبات الإلكترونیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة، س 1
  .  17، ص  المرجع  نفس محمد المرسي زهرة ، 2
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  :یفهم من خلال هذه المادة أنّه یجب التمیز أو التفریق بین ثلاث حالات

في حالة ما إذا كان للصورة الأولى قوة ،الأصل، إذا صدرت عن موظف عام مختص  -1

  .وكان مظهرها الخارجي لا یتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل

كان للصورة الخطیة أو الفوتوغرافیة المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة  في حالة ما إذا -2

إذا صدرت من موظف عام مختص یصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت منه ویجوز 

لكلا من الطریفین أن بطالب مراجعة هذه الصورة على الأولى على أن یتم المراجعة في 

  .مواجهة الخصوم

الصورة المأخوذة عن الصورة الثانیة یمكن تقدیمها على سبیل حالة ما إذا كانت  - 3 

  1.الاستئناس

تطابقا تاما من حیث الشكل والمضمون وأن تكون دائمة بمعنى ثابت واستمراریة  : ثالثا 

  ".الدعامة

  :إذا استوفت الصور المأخوذة عن الأصل الشرطین السابقین وهما حرا متطابقة إثبات یكون 

أن تكون الصورة مع الأصل، وأن تكون دائمة وثابتة ومستمرة، كانت لها حجیة في إثباتها  

بكافة طرق الإثبات، وتجعل حق المدعى به مؤكدًا ولیس قریب الاحتمال مثلما هو الشأن 

بالنسبة لمبدأ الثبوت بالكتابة كلّ هذا ما لم یكن الأصل موجودًا ، بحیث إن وجد خضعت 

العامة للإثبات، مما یسمح للأطراف إمكانیة للاستفادة من الاستثناء للإثبات  الصورة للقواعد

  2. بالمحرر الإلكتروني، في ظل غیاب قانون یعترف بالإثبات الإلكتروني

  . محررات الإلكترونیة العرفیةالقوة الثبوتیة لل: المطلب الثالث 

یشمل توقیع من صدر منه أو عرفت التشریعات المختلفة المحرر العرفي هو المحرر الذي 

على ختمه أو بصمته و لیست له صفة المحرر الرسمي ، أي أنه لا یصدر عن موظف عام ، 

المحررات المعدة  ،) الفرع الأول ( رات العرفیة شروط المحر : سنتناول في هذا المطلب 

  ) . الفرع الثالث (   ، المحررات الغیر معدة للإثبات) الفرع الثاني(للإثبات 

                                                           
   . 194محمد حسین قاسم ، المرجع السابق ، ص  1
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  . المحررات العرفیة  شروط:  الأولالفرع 

  : یلي  یتمثلا فیمالكي یكون للمحرر الإلكتروني العرفي قوة ثبوتیة یجب أن یتضمن شرطین 

 :الكتابة الإلكترونیة :أولا 

تلعب الكتابة دورا مهما في مجال الإثبات، ویبدو أنها تعتبر من الأفكار القانونیة التي یصعب  

الكتابة ینصرف إلى أوسع معانیه، فهو یشمل كل ما یحرر دون اشتراط شكل ما تعریفها، فلفظ 

مجموعة الرموز المرئیة التي تعبر عن القول أو الفكر، :" أو وجود توقیع، ویمكن تعریفها بأنها

  1"ویمكن أن تتم الكتابة بأي وسیلة أو بأي لغة 

، وجعلها معادلة في 1رمكر  323المشرع الجزائري نص على الكتابة الالكترونیة في المادة ف

مكرر من القانون المدني  323حجیتها للوثیقة المخطوطة على دعامة ورقیة، وعرفها في المادة 

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات :" الجزائري، بأنها 

  2"طرق إرسالها  وكذاا كانت الوسیلة التي تتضمنها همأو رموز ذات معنى مفهوم م

والمتمثلة في ما  یرى جانب من الفقه أنه لابد من توافر ثلاثة شروط أساسیة للكتابة الإلكترونیة

 : یلي

  :أن تكون الكتابة مقروءة  -أ 

لكي یتسنى الاعتداد بأي مستند في مواجهة الآخرین، لابد أن یكون المستند ناطقا بما فیه، 

وواضحا من خلال كتابته بحروف ورموز مفهومة، ویتساوى المحرر بمعنى أن یكون مفهوما، 

  3 . الشرط في ضرورة توافر   الالكتروني والمحرر العرفي

  

  

                                                           
، جامعة  04، العدد  05عباس حفصي ، الإثبات في الكتابة الإلكترونیة ، مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة ، المجلد   1

   . 130، ص 2020زیان عاشور ،الجلفة ، 
   .75/58الأمر   2

  .  118،  2009، عمان،2محمد إبراهیم أبو الهیجاء، عقود التجارة الالكترونیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، ط   3
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  :الاستمراریة -ب 

بالإضافة إلى اشتراط أن یكون المحرر الكتابي مقروءا، فإنه یجب أن تستمر هذه الإمكانیة 

الاطلاع على المعلومات الواردة فیها  بمعنى حتى یتسنى الرجوع إلى المحرر كلما تعین ذلك

   1 .لاحقا  في الرجوع إلیها  على نحو یتیح استخدامها

  :الثبات -ج 

یقصد بهذا الشرط حفظ المحرر الكتابي دون أدنى تعدیل أو تغییر من حذف أو محو أو 

من  ب 1/10/تحشیر لیتسنى بذلك الاعتداد بالمحرر المكتوب، وهذا ما نصت علیه المادة 

الاحتفاظ برسالة البیانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت :" قانون الانسترال على 

فقوة ". به، أو بشكل یمكن إثبات أنه یمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت، أو استلمت 

   2المحرر الإلكتروني في الإثبات تتقرر بمدى سلامته من أي عیب قد یؤثر في شكله الخارجي

  :التوقیع الإلكتروني :ثانیا 

إن المشرع الجزائري لم یعرف التوقیع الالكتروني، وإنما نص على شروط معینة وذلك في المادة 

، وبهذا فإن التوقیع  2004سنة  15أما المشرع المصري عرفه في قانون رقم  1مكرر  323

 1/2وذجي وذلك في المادة الالكتروني یعتبر مصطلحا حدیثا، بحیث عرفه قانون الانسترال النم

بیانات أو مضافة إلیها أو مرتبطة بها  بیانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة: " على أنه 

منطقیا، یجوز أن تستخدم لتعیین هویة الموقع بالنسبة إلى رسالة البیانات، لبیان موافقة الموقع 

  3." على المعلومات الواردة في رسالة البیانات

  

  

  
                                                           

   . 433، 432لعروي زواویة ، قماري نضیرة بن دیدوش ، المرجع السابق ، ص   1
حسن عبد الباسط جمیعي ، إثبات التصرفات القانونیة التي یتم إبرامها عن طریق الانترنت ،دار النهضة العربیة القاهرة ،   2
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   . 52،  2008عاصف عبد الحمید حسن ، التوقیع الإلكتروني ، دار النهضة ، مصر ،   3
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 . المحررات الإلكترونیة العرفیة المعدة للإثبات:  الثانيالفرع 

المحررات العرفیة الإلكترونیة المعدة للإثبات هي تلك المحررات التي تحرر من طرف أصحابها 

ومجهزة  معدة أن تكون في قالب معین ودون الحاجة إلى ضابط عمومي وتكون   دون اشتراط

  .مسبقا لغرض الإثبات

  حجیة المحرر العرفي الإلكتروني من حیث صدوره ممن وقعه : أولا 

یخضع المحرر العرفي الإلكتروني لنفس أحكام المحرر العرفي الورقي من حیث صدوره ممن 

  حیث  ج.م.ق 327وقعه، وبالتالي یجب علینا الرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري المادة 

صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع علیـه بـصـمة  صراحة على أن العقد العرفي یعتبرنصت 

أصـبـعـه مـا لـم ینكـر صـراحـة مـا هـو منسوب إلیـه، أمـا ورثتـه أو خلفه فلا یطلب منهم الإنكار 

، "ویكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق

إلى المحكمة لا یلزم القاضي بأن یأخذ به ویعتبره صحیحا  لذلك فإن مجرد تقدیم المحرر العرفي

صادرا ممن وقعه ، بل ان حجیته متعلقة بالإقرار بـه فیكفي أن یلجأ هذا الأخیر إلى اتخاذ 

موقف سلبي بإنكار خطه أو توقیعه صراحة، حتى یلقي بعبء إثبات صحته على عاتق 

روني لا یمكن أن نتصور إنكار الخط لأنه المتمسك بالمحرر، غیر أنه في مجال المحرر الإلكت

 1 .لا یكون بالید

غیر أن الأمر الذي یمكن أن یثار بأكثر حدة هو أن یعترف الشخص بأن التوقیع الإلكتروني 

في هذا المحرر هو توقیعه لكن ینكر صدوره منه شخصیا، نتیجة المخاطر التي تحیط بالبیئة 

التوقیع في هذه الحالة دون علمه هنـا علیـه أن یقیم الدلیل فیحصل ... الرقمیة كعملیات القرصنة

  2.على ما یدعیه والذي لا یكون إلا عن طریق الطعن بالتزویر

  

  

                                                           
دراسة مقارنة ، رسالة الدكتوراه ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، محمد رضا أزرو ،  إشكالیة إثبات العقود الإلكترونیة 1

   . 137، ص  2016جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
عائشة قصار اللیل ، حجیة المحرر و التوقیع الإلكتروني فالإثبات دراسة تحلیلیة مقارنة ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق و  2

  .  210ص .  2017باتنة ،  العلوم السیاسیة ، جامعة لخضر
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  حجیة المحرر العرفي الإلكتروني بالنسبة للغیر : ثانیا 

أما بالنسبة لحجیة المحرر العرفي عموما اتجاه الغیر لا یكون إلا في حالة اكتساب المحرر 

ج وحددت هذه المادة حالات اكتساب . م . ق  328وهو ما تنص علیه المادة  تاریخا ثابتا

من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر ،  مـن یـوم تسجیله  :المحرر العرفي التاریخ الثابت وهي

  1."مـن یـوم وفاة أحد الذین لهم على العقد خط أو إمضاء، .حرره موظف عام مختص

 ة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني العرفيحجیة الصور  : ثالثا 

حسب القواعد العامة للإثبات، فإنه لا توجد أي حجیة لصورة المحرر العرفي، لأنه لا  طبقا

یحمل أي توقیع ممن صدر منه ، وبالتالي عدم توفر الضمانات التي تكفل مطابقة الصورة 

للأصل لكن إذا أمكن من توافر هذه الضمانات، فإنه یجب منحها بعض القیمة في الإثبات وهو 

لقضاء من إعطاء حجیة للصورة الرسمیة للمحرر العرفي المسجل، كدلیل ما یؤكده موقف ا

كتابي كامل أو على الأقل كمبدأ ثبوت بالكتابة، كما جرى القضاء أیضا على منح صورة الورقة 

العرفیة المكتوبة بخط المدین نفس القیمة في الإثبات رغم أنها لا تحمل توقیعه إذ اعتبرها مبدأ 

ا صادرة من المدین صدورا مادیا في إطار هذا المنهج القضائي، وقیاسا ثبوت بالكتابة لأنه

علیه، وبالرجوع إلى الاعتبارات التقنیة والفنیة التي تكفل مصداقیة عالیة في إنشاء المحررات 

الإلكترونیة الموقعة توقیعا الكترونیا مؤمنا فإنه في حالة خضوع المحرر الإلكتروني العرفي 

یع قبل تسجیله مما یضمن عدم تزویره ویضمن صحة صدوره ممن وقعه، للتصدیق على التوق

ثم حفظ هذا المحرر بمكتب الشهر العقاري وإعطاء صور منسوخة منه على الورق لأصحاب 

الشأن، فإنه یتعین كما هو شأن صور المحررات العرفیة المسجلة أن تتمتع بالحجیة الكاملة في 

رر الإلكتروني موجودا، وأن لا ینازع الخصم في مطابقة الإثبات، وهذا بشرطین أن یكون المح

  2.الصورة الرسمیة لأصل المحرر الإلكتروني العرفي

  

  

                                                           
  . المتعلق بالقانون المدني  58/ 75الأمر  1
بسمة فوغالي ، إثبات العقد الالكتروني وحجیته في ظل عالم الانترنت ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق و مدرسة الدكتوراه ،  2

  .   49- 48، ص  2011جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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  .المحررات العرفیة الغیر معدة للإثبات :  الثالثالفرع 

الرسائل والبرقیات ، دفاتر : و تتمثل فیما یلي : ذكر قانون أربعة أنواع من تلك المستندات 

  .والأوراق المنزلیة ، التأشیر على سند الدین بما یعتمد البراءةالتجار ، الدفاتر 

  :الرسائل  -أولا 

تكون للرسائل الموقع علیها قیمة الاوراق العرفیة من : ینص المشرع المدني الجزائري على أن 

وتكون للبرقیات هذه القیمة أیضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدیر  .حیث الاثبات

وإذا .من مرسلها، وتعتبر البرقیة مطابقة لأصلها حتى یقوم الدلیل على عكس ذلكموقعا علیه 

  1 .تلف أصل البرقیة فلا تعتبر نسختها الا لمجرد الاستئناس

ونرى أن ینصرف هذا القول على الرسائل الكتابیة التقلیدیة وكذلك الرسائل الالكترونیة التي یتم 

أما . موقعة من مرسلها وفقا لقواعد التوقیع الالكتروني تبادلها على الحاسب طالما كانت الرسالة

إذا لم تكن الرسالة موقعة فیمكن اعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة إذا كانت بخط من یحتج علیه أما 

  2.إذا كانت رسالة الكترونیة بوجود أصل لها یمكن الرجوع إلیه ویكون دالا على صاحب الرسالة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .بالقانون المدني   329المادة  1
، المنظمة ) النظم و القواعد القانونیة للتجارة الإلكترونیة ( سمیر برهان ،  حجیة الإثبات في عقود التجارة الإلكترونیة  2

  . 366، ص  2008العربیة للتنمیة الإداریة ، القاهرة ،  
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  : البرقیات –ثانیا 

وتكون ) 329(من المادة  2تكون للبرقیات قیمة المحرر العرفي كالرسائل إذ تنص الفقرة  

للبرقیات هذه القیمة أیضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدیر موقعاً علیه من مرسلها 

فإذا لم یوجد أصل للبرقیة بان . وتعتبر البرقیة مطابقة لأصلها حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك

  1.م الأصل بانقضاء المدة المقررة لحفظه فلا یكون لهاه حجیة إلا على سبیل الاستئناس أعد

  :دفاتر التاجر   -ثالثا 

دفاتر التجار لا تكون حجة على غیر التجار غیر أن : ینص المشرع المدني الجزائري على أن 

هذه الدفاتر عندما تتضمن بیانات تتعلق بتوریدات قام بها التجار، یجوز للقاضي توجیه الیمین 

وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء . بالبینة إثباتهالمتممة إلى أحد الطرفین فیما یكون 

ظمة فلا یجوز لمن یرید استخلاص دلیل لنفسه أن ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منت. التجار

 2. یجزئ ما ورد فیها واستبعاد منه ما هو مناقض لدعواه

  :ونستخلص من هذه المادة 

  .أن دفاتر التجار لا تكون على حجة على غیر التجار -

لأن التاجر قد أثبتها بنفسه أو بواسطة شخص یخضع  تكون الدفاتر حجة على التاجر  -

ولا یجوز للتاجر أن یستخلص منها دلیلا یؤید دعواه عن طریق تجزئه ما ورد فیها . لسلطانه

فإذا دون التاجر أنه تسلم البضاعة وسدد للغیر الثمن فلا یجوز أن یأخذ من العبارة . من أدلة

  .م البضاعة ولم یتسلم الثمنما یفیده ویستبعد ما یضره بالقول بأنه سل

  

  

  

  

                                                           
   . 366ص نفس المرجع ، سمیر برهان ،  1

  . المتعلق بالقانون المدني  330لمادة ا 2
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  :كون الدفاتر حجة للتاجر في حالتین ت -ج

حالة الدعاوى التجاریة إذا كان الخصم یجوز للقضاة قبول الدفاتر التجاریة لأجل الإثبات في  -

  .دعاوى التجار المتعلقة بمواد تجاریة إذا كانت تلك الدفاتر مستوفاة للشروط المقررة قانوناً 

أما في الدعاوى المدنیة فالقاعدة أن دفاتر التاجر لا تكون حجة له غیر أن البیانات المثبتة  - 

فیها عما وردة التجار تصلح أساسا یجیز للقاضي أن یوجه الیمین إلى أي من الطرفین فیما 

اریة، یجوز إثباته بالبینة والأخذ بهذا الدلیل جوازي للقاضي، ولذلك لا یلزم انتظام الدفاتر التج

كما یجوز للخصم أن ینقص الدلیل المستمد من الدفاتر بكل طرق الإثبات بما فیها شهادة 

  1. الشهود والقرائن

  الدفاتر والأوراق المنزلیة -رابعا 

  : لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلیة حجة على من صدرت منه الا في الحالتین الآتیتین 

 .دیناإذا ذكر فیها صراحة أنه استوفي  -

إذا ذكر فیها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الدفاتر والأوراق أن تقوم مقام السند لمن  -

  . أثبتت حقا لمصلحته

  :لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلیة حجة على من صدرت منه إلا في الحالتین التالیتین

  .أ إذا ذكر فیها صراحة أنه استوفي دنیا ، أو -

  قصد بما دونه أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته إذا ذكر صراحة أنه -

فالأوراق المنزلیة والدفاتر لا تكون حجة لصاحبها لأن لا یستطیع اصطناع دلیل لنفسه ولا 

تكون حجة على من أصدرها إلا أن یكون الشخص قد ذكر أنه استوفى دنیا لأنها تكون بمثابة 

  2 .م مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته إقرار منه إذا ذكر صراحة أن قصد أن تقو 

  

  

                                                           
   . 367،  السابق المرجعسمیر برهان ،  1
   .  بالقانون المدني من  331، 332 تینالماد 2
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  :التأشیر على سند یفید براءة ذمة المدین  -

التأشیر على سند بما یستفاد منه براءة ذمة المدین : ینص المشرع المدني الجزائري على أن 

حجة على الدائن إلى أن یثبت العكس ولو لم یكن التأشیر موقعا منه ما دام السند لم یخرج قط 

وكذلك یكون الحكم إذا اثبت الدائن بخطه دون توقیع ما یستفاد منه براءة ذمة . حیازته من

  1 .المدین في نسخة أصلیة أخرى، أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في ید المدین

یجوز أن یصطنع  الأصل العام أن الدفاتر والأوراق المنزلیة لا تكون حجة للشخص لأنه لا -

  :ه كما لا تكون حجة علیه إلا في حالتین دلیلاً لنفس

إذا ذكر صاحب الدفتر أو الأوراق المالیة أنه استوفي دنیا وبالتالي تكون بمثابة إقرار على  -أ 

   .صاحب الدفتر أو الورقة المنزلیة

. إذا قصد بالكتابة في الدفتر أو الورقة المحررة أن تكون سندا یثبت حقا لمصلحة الغیر -ب

أن یجبر الشخص على تقدیم الدفاتر أو الورقة المنزلیة إلا إذا كان القانون یجیز فلا یجوز 

مطالبته بتقدیمها أو تسلیمها، أو إذا كانت أوراقاً مشتركة بین الطرفین أوراقا كما كانت لمصلحة 

  2 .الطرفین أو دلیلا على التزاماتهما و حقوقهما المتبادلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
    القانون المدني من  331، ةالماد  

2
  .  368،  367، ص  السابق سمیر برهان ، المرجع  
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  خلاصة الفصل الأول 

المحرّر الإلكتروني عبارة عن وسیط إلكتروني، الذي هو كل شيء مادي متمیز لقرص صلب 

أو مضغوط أو شریط ممغنط أو غیره یصلح لأن یكون محلاً لتسجیل أو تخزین معلومات فیه، 

وهذه المعلومات معالجة بواسطة نظام المعالجة الآلیة للمعطیات، ثم انفصلت عنه، بتحمیلها 

لدعامة الإلكترونیة التي هي المحرر الإلكتروني، أي أنّ المحررات الإلكترونیة في الوسیط أو ا

، فهو وسیلة یتخذها الأشخاص لإعداد دلیل مسبق یثبت  الآليهي من مخرجات الحاسب 

حقوقهم في معاملات معینة أبرموها على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، كما أنها 

قانونیة المقررة للمحررات الورقیة وعلیه فتعتبر المحررات الإلكترونیة تعترف لها بذات الحجیة ال

المشرع الجزائري یعترف   .من أدلة الإثبات الكتابیة المحددة في نصوص الإثبات المدني

بالمحررات الإلكترونیة ویضفي علیها حجیة الأوراق العرفیة شریطة أن تحتوي على توقیع 

هویة الموقع وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن إلكتروني یمكن من خلاله تحدید 

سلامتها، حیث اعترف بذلك بموجب التعدیل الذي أدخله على القانون المدني بواسطة القانون 

، ثم بعد ذلك أصدر قانون التوقیع والتصدیق 2005یونیو  20المؤرخ في  10/05رقم 

  تنظم مسألة قبول التوقیع الالكتروني  الإلكترونیین الذي یهدف إلى تحدید القواعد العامة التي

 . في المحررات الإلكترونیة ومنح شهادة التصدیق التي تؤكد هویة
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  الفصل الثاني 
  الالكترونیین كوسیلة للإثباتالتوقیع والتصدیق 
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    .  كوسیلة للإثبات ینالتوقیع والتصدیق الالكترونی: الفصل الثاني

لا تعد الكتابة من الناحیة القانونیة أو النظامیة دلیلا كاملا في الإثبات إلا إذا كانت موقعة، 

المعد أصلا للإثبات وهو الذي فالتوقیع یعتبر بمثابة العنصر الثاني من عناصر الدلیل الكتابي 

ینسب الورقة إلى من وقعها حتى ولو كانت مكتوبة بخط غیره ، وبدون التوقیع یفقد الدلیل 

منه فإن التوقیع الإلكتروني هو ولید التطور التكنولوجي و یتمتع بأهمیة كبیرة ، الكتابي حجیته

ة الأخیرة الجهود الدولیة و في مجال المعاملات الإلكترونیة، حیث أنه قد ارتكزت في الآون

عناصر دلیل الإثبات من  هشهدتالوطنیة و التشریعیة على وضع قواعد قانونیة تتلاءم مع ما 

تغییرات في شكلها على إثر تأثیرها بالتطور التكنولوجي التقني الذي یحیط بها و نظرا لعدم 

یع الذي لا یمكن القول إنه ملائمة التوقیع التقلیدي مع الدعامة الإلكترونیة ظهر مؤخر التوق

بدیل للتوقیع التقلیدي إنما جاء لیتلاءم مع طبیعته الدعامة الإلكترونیة و یسمى بالتوقیع 

الإلكتروني سواء دولیة أو وطنیة فأصبح التوقیع الإلكتروني من أهم وأبرز آلیات الإثبات في 

ختلف أنواعها و أشكالها، المعاملات الإلكترونیة التي تتم عبر وسائل الاتصال الحدیثة بم

  .فسعت جمیع التشریعات بهذا المصطلح

                و حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات ) الأول(مفهوم التوقیع الإلكتروني المبحث  إلىسنتطرق 

  ).المبحث الثاني( 
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.مفهوم التوقیع الالكتروني : المبحث الأول  

التوقیع أو البصمة أو المصادقة المتكونة من رموز أو حروف أو التوقیع الالكتروني هو ذلك 

الفقهاء و التشریعات بتعریف ووضع    له مختلف ىنشأ بطریقة الكترونیة، ولقد تعرضغیرها، ی

عناصر محددة لمفهومه، كما وأن للتوقیع الالكتروني العدید من الخصائص والصور المتنوعة 

 1.و درجة ائتمانه  حسب طرق إنشاءه

التعریف الفقهي و : ولدراسة مفهوم التوقیع الإلكتروني قسمنا المبحث إلى ثلاثة مطالب

التوقیع الالكتروني و عن التوقیع   تمییزه  ، ) المطلب الأول( التشریعي للتوقیع الإلكتروني 

المطلب (، صور التوقیع الالكتروني ووظائفه ) المطلب الثاني(التقلیدي و تباین خصائصه 

  .  )الثالث

.تعریف التوقیع الالكتروني : لمطلب الأول  

یكتسي التوقیع الالكتروني بصفة عامة أهمیة بالغة كونه ینسب التصرف إلى صاحبه، كما أنه 

یوفر الثقة والائتمان في المعاملات لأنه یحدد هویة المتعامل معه، لذا عكفت العدید من 

.بتعریفهالنصوص القانونیة والدراسات الفقهیة على الإلمام   

.التشریعيالتعریف : الأول الفرع   

نلاحظ أن إقرار حجیة التوقیع الإلكتروني في تشریعات الدول تختلف طرقه من دولة إلى 

في المادة  2005لسنة  15عرف المشرع المصري التوقیع الالكتروني في القانون رقم . أخرى

شكلا أو أرقاما أو رموزا أو ما یوضع على محرر الكتروني ویتخذ : "بأنه) ج(الأولى فقرة 

وهو  2إشارات أو غیرها ویكون له طابع متفرد یسمح بتحدید شخص الموقع ویمیزه عن غیره،

بذلك ركز على إحدى وظیفتي التوقیع، وهي تحدید هویة الموقع وتمییزه عن غیره، دون وظیفته 

  3.الأخرى وهي قبول الموقع المحتوى المحرر 

                                                           
  .  90، ص المرجع السابق،  باطلي غنیة 1
 07، المجلد  01، العدد ) الخصوصیات و التطبیقات ( حواس فتیحة ، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة للتوقیع الإلكتروني 2

   .  2991، ص  2011،  1، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر 
  .  2991حواس فتیحة ، نفس المرجع ص   3
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 2001مارس | إلى إدخاله في قواعد القانون المدني بموجب مرسوم  اتجه المشرع الفرنسي أولا

 272 -2001المتعلق بالتوقیع الإلكتروني ، ثم سن له قانونا خاصا به بموجب المرسوم 

قانون مدني  1316-4المتعلق بالتوقیع الإلكتروني ، حیث عرف التوقیع الإلكتروني في المادة 

مال التصرف القانوني والتعریف بهویة صاحبه والمعبر التوقیع الضروري لاكت«: فرنسي بأنه

ومتى كان التوقیع الكترونیاً، فإنه یتمثل في  عن رضاء الأطراف بالالتزامات الناشئة عنه

استعمال وسیلة تعریف مأمونة تؤكد ارتباط التوقیع بالتصرف المعني، ویكون الأمان الذي 

، إذا تم إنشاء التوقیع الالكتروني، وتحقق تحدید تمنحه هذه الوسیلة مفترضاً ما لم یثبت العكس 

تطبیق الشروط التي تصدر بها لائحة  شخص الموقع، وأمكن ضمان سلامة التصرف بمراعاة

  1 »عن مجلس الدولة

بحجیة التوقیع الإلكتروني ومساواته مع التوقیع التقلیدي في الفقرة  اعترف المشرع الجزائري فقد

ویعتد بالتوقیع الإلكتروني وفق الشروط « : ون المدني التي تنص من القان 327من المادة  2

 2 .» أعلاه  1مكرر  323المذكورة في المادة 

المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  162 - 07من المرسوم التنفیذي  3ثم عرفته في المادة 

.. « والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بأنه  123 - 01

هو معطى ینجم عن استخدام أسلوب عمل یستجیب للشروط المحددة في  :الإلكترونيالتوقیع 

وبالتالي فإن المشرع الجزائر لم یعرف التوقیع  ،» 1مكرر  323مكرر و  323المادتین 

فقد اشترطت هذه المادة صراحة أن  .الإلكتروني إنما حدد فقط الشروط الضروریة لهذا التوقیع

فالمادة   3 .من القانون المدني  1مکرر  323مكرر و  323یستوفي هذا التوقیع أحكام المواد 

مكرر من القانون المدني تعرف الكتابة بصفة عامة سواء كانت خطیة أو إلكترونیة،مع  323

                                                           
 ، 2005، دار الفكر الجامعي، السكندریة،1الالكتروني في النظم القانونیة المقارنة، ط عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع  1

   398ص

   79، المركز الجامعي ، غلیزان، ص) دراسة المقارنة ( محمد رضا أزرو ، مجلة الثقة و الأمان في التوقیع الإلكتروني   2
 2009قانون المدني الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،مناعي فراح، العقاد الالكتروني وسیلة الثبات حدیثة في ال  3

  189،ص 
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قها سواء كانت دعامة ورقیة فو فهومة ولا یهم الدعامة التي تتم ضرورة أن تكون هذه الكتابة م

  1یة الحدیثة أو إلكترونیة، ولا تهم طریقة إرسالها إن كانت بالطرق التقلیدیة أو بالطرق الإلكترون

التي تشترط في الكتابة بصفة  1مكرر  323و إضافة إلى ذلك یجب أن یستوفي أحكام المادة 

عامة سواء كانت إلكترونیة أو خطیة أن یتم التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون 

  2.محفوظة في ظروف تضمن سلامتها

ها بأنها بیانات فریدة مثل الرموز أو مفاتیح وبالنسبة لبیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني فإنه عرف

 من 2عرفه في المادة ف. )التشفیر الخاصة التي یستعملها الموقع لإنشاء التوقیع الإلكتروني 

بیانات في شكل الكتروني (  :بالتوقیع والتصدیق الالكتروني بأنه  المتعلق 04-15القانون

وظیفة التوقیع فقد . )مرقمة أو مرتبطة منطقیا ببیانات الكترونیة أخرى تستعمل كوسیلة توثیق 

وضح المشرع من خلال المادة السادسة من القانون بأن التوقیع الإلكتروني یستعمل لتوثیق 

  3هویة الموقع وإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني

   .التعریف الفقهي: الثاني ع الفر 

التوقیع بالمعنى التقلیدي هو التأشیر أو وضع علامة على السند أو بصمة إبهام للتعبیر عن 

ید شخصیته القبول بما ورد فیه أو أنه أیة علامة ممیزة خاصة بالشخص الموقع تسمح بتحد

شخصیة یضعها الموقع و في السیاق نفسه عرف التوقیع بأنه علامة ،  والتعرف علیها بسهولة

ولقد تباینت ،  تب بها وإقراره بتحمل المسؤولیةباسمه لیؤكد صحة مضمون الورقة وصدق ما ك

فهناك من    4التعریفات التي أعطیت للتوقیع الإلكتروني بحسب الزاویة التي ینظر منها إلیه،

لوظائف التي یقوم یعرفه بالنظر إلى طریقة إنشاء التوقیع الإلكتروني،وهناك من یحدده حسب ا

  :بها، أو بحسب تطبیقاته العملیة ،ومن جملة التعاریف التي وردت في شأنه نذكر الآتي

                                                           
  189مناعي فراح، نفس المرجع ،ص  1

  . 80أزرو محمد رضا ، المرجع  السابق  ،  2
  . 2991حواس فتیحة ، المرجع السابق ، ص  3
أمینة قهواجي ، لیلى مطالي ، الإطار ألمفاهیمي و القانوني للتوقیع و التصدیق الالكترونیین في الجزائر ، مجلة مشكاة في   4

  20، ص 2019كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر ، جامعة بومرداس ،   04، المجلد 08الاقتصاد و التنمیة القانونیة ، العدد 
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التوقیع الإلكتروني بیان مكتوب بشكل إلكتروني یتمثل في حرف أو رقم أو رمز أو إشارة أو  

منطقیا صوت أو شفرة خاصة وممیزة، ینتج عن إتباع وسیلة آمنة وهذا البیان یلحق أو یرتبط 

المحرر الإلكتروني رسالة البیانات للدلالة على هویة الموقع على المحرر والرضا  ببیانات

التوقیع الإلكتروني هو مجموعة من الإجراءات التقنیة التي تسمح بتحدید شخصیة  ،بمضمونه 

  1.من تصدر عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي یصدر التوقیع بمناسبته 

  :بأنهفنجد أن بعضهم عرفه  الإلكتروني،الفقهاء في وضع تعریف للتوقیع  اختلفكما 

كل حروف أو أرقام أو رموز أو أصوات أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني أو غیرها ویكون  

بحیث تعبر عن رضاء الموقع  غیره،له طابع متفرد یسمح بتحدید شخصیة الموقع ویمیزه عن 

  2  ،. متهبمضمون التصرف وتضمن سلا

والملاحظ على هذا التعریف أنه یمزج ما بین وظائف التوقیع المتمثلة في تحدید هویة الموقع 

والتعبیر عن رضاه و البعد التقني للتوقیع الإلكتروني باعتباره مجموعة من الحروف أو الأرقام 

  .إلكترونيأو أصوات أو نظام معالجة ذي شكل 

إجراء معین یقوم به الشخص المراد توقیعه على «  :نهبأوعرفته الأستاذة نجوى أبو هیبة  

  من و »المحرر سواء كان هذا الإجراء على شكل رقم أو إشارة إلكترونیة أو شفرة خاصة 

یمكن إعطاء تعریف شامل للتوقیع الإلكتروني بأنه عبارة عن بیانات مكتوبة خلال ما سبق  

بتحدید وتأكید هویة الموقع وموافقته على ومعالجة إلكترونیا ترتبط بوثیقة إلكترونیة تسمح 

  3.المعلومات التي تتضمنها الوثیقة الإلكترونیة

  

  

  

                                                           
   20، صنفس المرجع ي ، أمینة قهواجي ، لیلى مطال 1
   15، ص  2009،عمان،  1عیسى غسان ریضي، القواعد الخاصة  بالتوقیع الإلكتروني، دار الثقافة  للنشر و التوزیع، ط  2

  .  81أزرو محمد رضا ، المرجع السابق ، ص   3
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  .و تبیان خصائصه عن التوقیع التقلیدي تمییز التوقیع الالكتروني :المطلب الثاني

التوقیع الإلكتروني یتمیز عن التوقیع التقلیدي بعدة ممیزات ، كما انه ینفرد  إنتجدر الإشارة 

تمییز التوقیع الالكتروني عن : سنتناوله في هذا المطلب  بجملةمن الخصائص ، و هذا ما

 ) .الفرع الثاني( ، تبیان خصائصه ) الأولالفرع (  التوقیع التقلیدي 

  . الإلكتروني عن التوقیع العادي تمییز التوقیع : الفرع الأول 

یلتقي كل من التوقیع الإلكتروني و التقلیدي في عدة جوانب ، إلا أنهما یختلفان من عدة وجوه 

  :یمكن إجمالها فیما یلي 

  . من حیث الشكل : أولا 

 -  البصمة إذا كان التوقیع التقلیدي ینحصر من حیث الشكل في صورة معینة كالإمضاء و

التوقیع ببصمة الختم ، فان التوقیع  -في تشریعات أخرى كالتشریع المصري إلیهمایضاف 

الالكتروني یمكن القول إنه غیر محصور في صور معینة بأي شكل كان صور أو أرقام أو 

التي یمكن أن یتخذها التوقیع  الأشكالرموز أو إشارات أو حتى أصوات أو غیر ذلك من 

كل طابع منفرد یسمح بتمییز الموقع وتحدید هویته والتعبیر الالكتروني، بشرط أن یكون لهذا الش

  1. التصرف القانوني والالتزام به إبرامفي  إرادتهعن 

  .من حیث الدعامة التي یوضع علیها  :ثانیا 

إذا كان التوقیع التقلیدي یتم على وسیط مادي غالبا هو الورق، نجد التوقیع الالكتروني یتم عبر 

كذلك ما یمیز التوقیع الإلكتروني عن التوقیع العادي یتمثل في  ،لموسوسیط الكتروني غیر م

أن هذا الأخیر غالبا ما یتمثل في الإمضاء عند بعض التشریعات أو في البصمة ختما أو 

إصبعا بالنسبة للبعض الآخر، في حین أن التشریعات التي تناولت التوقیع الإلكتروني لم 

  2.یكون حروفا أو أرقاما أو رموزا أو إشارات أو غیرها تحصره في صورة معینة، إذ یمكن أن

                                                           
   175، ص 4، مجلة محاكمة، العدد "التوقیع الإلكتروني نموذجا"نبیل بوحمیدي، الثورة التقنیة ومسوغات التعدیلات القانونیة  1

عبد االله مسفر الحیان ، حسن عبد االله عباس، التوقیع الإلكتروني، دراسة نقدیة لمشروع وزارة التجارة والصناعة الكویتیة،  2

  .16، ص 2003، 01العدد  19والإداریة، المجلد مجلة العلوم الاقتصادیة 



 .كوسیلة للإثبات التوقیع و التصدیق الإلكترونیین                            : الثانيالفصل 

  

48 
 

  .من حیث الوظائف التي یؤدیها التوقیع  : ثالثا 

یؤدي التوقیع التقلیدي دورا ثلاثي الأبعاد، فهو وسیلة لتحدید هویة الشخص الموقع والتعبیر عن 

إرادته في الالتزام بمضمون المحرر، وأخیرا كدلیل على الحضور المادي لأطراف التصرف 

وفیما عدا هذا الدور الأخیر فإن التوقیع الالكتروني یسمح بتحدید شخصیة الموقع . وقت التوقیع

   1.والتعبیر هن إرادته في الالتزام بمضمون المحرر الالكتروني 

الالكتروني، بحیث أن أي تعدیل لاحق یقتضي توقیعا جدیدا، كذلك یناط به منح المستند 

الالكتروني صفة الأصالة حیث تكون النسخة الموقعة الكترونیا هي النسخة الأصلیة، الأمر 

 2. للإثباتالذي یجعل منها دلیلا معدا مقدما 

  : خصائص التوقیع  الإلكتروني : الفرع الثاني 

وسائل مما یتمیز به التوقیع الإلكتروني بأنه یتم كلیا أو جزئیا عبر وسیط إلكتروني من خلال 

، أو عبر الإنترنیت، بحیث یمكن طرفي العقد الإطلاع على وثائق العقد، والتفاوض التكنولوجیا 

د في محررات إلكترونیة، ثم التوقیع علیها بصورة أو بخاصیة بشأن شروطه و إفراغ هذا العق

العقد تطلب وجود طرف ثالث یمثل الوسیط بین  إتمامالكترونیة، ومن اجل ضمان سلامة 

طرفي العقد واستخدام تقنیة التعرف على التوقیع و هویة الموقع، حیث یتمیز التوقیع الإلكتروني 

  :أهمها ما یلي بعدة خصائص

وعن طریق أجهزة الحاسب الآلي  الكترونیة وسائطالتوقیع الالكتروني یتم عبر   -1

والإنترنت، أو على كتیب أو أسطوانة، حیث أصبح بإمكان أطراف العقد الاتصال ببعضهم 

البعض والاطلاع على وثائق ومستندات العقد، والتفاوض بشأن شروطه وكیفیة إبرامه و إفراغه 

خیرا التوقیع علیه الكترونیا، عكس التوقیع التقلیدي الذي یوضع على في محررات الكترونیة، وأ

دعامة مادیة هي في الغالب دعامة ورقیة تقترن بموجبها الكتابة بالتوقیع، فتصبح عبارة عن 

  3.مستند صالح للإثبات

                                                           
  45عیسى غسان ریضي،مرجع السابق، ص  1

  . 16، ص السابقالمرجع  حسن عبد االله عباس، ،عبد االله مسفر الحیان  2

  1، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة  26، المجلد  05، مجلة المعیار ، عدد الإلكترونيبودراع فایزة ، القوة الثبوتیة للتوقیع  3 

  . 345، ص  2022، 
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هي عملیة حمایة البیانات ضد التغیر أو التعویض عنها ببیانات أخرى،  :وحدة البیانات -2

وتتم هذه العملیة باستخدام تقنیة تشفیر البیانات ومقارنة بصمة الرسالة المرسلة ببصمة الرسالة 

المستقیلة، وأن مستقبل الرسالة یمكن معرفة ذلك عند تلقي الرسالة، حیث إن حصل أي تأخیر 

  1.  ند أثناء إرساله اعتبر تزویراأو تعدیل على المست

عدم قدرة الشخص الموقع إلكترونیا أو الشخص الذي قام بإرسال  عدم القدرة على الإنكار -3

  .  ام طرف معین بفعل إلكتروني معینرسالة إلكترونیة الوجود طرف ثالث یمكنه إثبات قی

إتمام التوقیع ، كما إن  إن المقصود بالتوقیت هو معرفة تاریخ وساعة"  :خاصیة التوقیت -4

، فالوقت هو إحدى العناصر المهمة في "التوقیع الرقمي یتمتع بخصوصیة توقیت المستند أیضاً 

التكنولوجیا بشكل عام، إضافة إلى أنه عنصر مهم أیضا في العلاقات القانونیة بشكل خاص، 

إیجادها أو لحظة إرسالها، مثل تأریخ الرسالة في لحظة : " إن هذه المیزة لها العدید من الفوائد 

  2.  وكذلك تأكید اللحظة عندما یكون الوقت المحدد مطلوب

یجب أن یكون التوقیع شخصیة سواء كان بید الموقع فیما یتعلق  :تعیین هویة الموقع -5

. بالتوقیع التقلیدي، أو ببصمة إصبعه، أو بختمه الخاص الذي یستخدمه في معاملاته الخاصة

بحیث یكون التوقیع ممیزة یحدد شخصیة الموقع وهویته دون أي لبس؛ لینصرف الالتزام 

  3.  بموجب هذا التوقیع إلى الموقع دون غیره

من ذلك حمایة البیانات ضد القرصنة الاستخدام غیر المشروع،  :یوفر الخصوصیة خاصة -6

أو بمعنى أخر تحدید صلاحیات الوصول للبیانات و عدم السماح للأشخاص یستفید إجراء 

   4. معین على البیانات لا یمتلكون الصلاحیات الكافیة لتنفیذه

  

                                                           
لالوش راضیة، أمر التوقیع الإلكتروني، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم   1

   .. 37، ص  2012السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
فالح جلال عبد الرضا الحسیني ، أثر شكلیة التوقیع الالكتروني في القرار الإداري ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوب، جامعة  2

  .  27، ص  2015الشرق الأوسط  ، 
،مجلة ) رنةدراسة قانونیة مقا( حنان ملیكة ،النظام القانوني للتوقیع الالكتروني في ضوء قانون التوقیع الالكتروني السوري  3

   .. 553، ص2010جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، 
  .36، ص السابقلالوش راضیة، المرجع  4
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  .الالكتروني ووظائفهصور التوقیع : المطلب الثالث

للتوقیع الإلكتروني عدد لا یحصى من التطبیقات، كونه في تطور وتجدد مستمر، وفیما یلي 

 07سنحاول بیان بعض صور التوقیع الإلكتروني التي جاء بها المشرع الجزائري حسب المادة 

ناوله في التي تم التوصل إلیها إلى غایة هذا الوقت، وهذا ما سنت  ، 04/ 15من القانون 

عند إبرام العقود، قد تضع الأطراف المتعاقدة توقیعاتها على وثیقة العقد، وهذا ، ) الفرع الأول(

لأجل إضفاء نوع من جدیة على ارتضاءها الالتزام به، ناهیك عن الدور الإثباتي الذي یؤدیه 

الفرع (نجده في التوقیع، لذلك سنحاول بیان وظیفة العقد الموقع علیها إلكترونیا  و هذا ما س

  ).الثاني

  .صور التوقیع التوقیع الإلكتروني :  الفرع الأول

هذا التوقیع، وكما تتباین هذه  بهاتتعدد صور التوقیع الالكتروني حسب  الطریقة التي یتم 

الصور فیما بینها من حیث درجة الثقة ومستوى ما تقدمه من ضمان حسب الإجراءات المتبعة 

  : ، تتمثل صور التوقیع الإلكتروني فیما یلي والتقنیات التي تتبعها إصدارها وتأمینها  في

  :  التوقیع الرقمي  -أولا 

یعتبر التوقیع الرقمي من أهم صور التوقیع الالكتروني، نظرا لما یتمتع به من قدرة فائقة في  

تحدید هویة أطراف العقد، إضافة لما یتمتع به أیضا من درجة عالیة من الثقة والأمان في 

 والتوقیع الرقمي هو عبارة عن رقم سري أو،  ه عند إبرام العقود الالكترونیةاستخدامه وتطبیق

رمز ینشئه صاحبه باستخدام برنامج حاسب ویسمى الترمیز، والذي یقوم على تحویل الرسالة 

إلى صیغ غیر مفهومة ثم إعادتها إلى صیغتها الأصلیة، حیث یقوم التوقیع على استخدام 

مفتاح الترمیز العمومي والذي ینشئ مفتاحین مختلفین ولكنهما مترابطان ریاضیا حیث یتم 

  1.باستخدام سلسلة من الصیغ الریاضیة أو الخوارزمیات الحصول علیهما 

  

                                                           
، كلیة  30، مجلد  03فضیلة یسعد ، القوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني في التشریع الجزائري ، مجلة العلوم الإنسانیة ، عدد   1

  . 509، ص  2019، سكیكدة ، الجزائر ،  1955أوت  20الحقوق ، جامعة  
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  :التوقیع البیومتري 

یعتمد هذا النوع من التوقیعات على الخواص الذاتیة للعمیل أو الموقع والتي لا یمكن لها أن  

أو بقزحیة ) dactyloscopie(تتشابه مع شخص أخر ، فقد یتم التوقیع إما بصمة أصبعه 

، وهناك كذلك ما یعرف بالبصمة الصوتیة للشخص أو حتى اللجوء إلى )radioscopie(العین 

تمییز العمیل عن طریق دراسة توقیعه مثل طریقه تخطیطه للتوقیع وسرعة الحركة والضغط 

ویتم هذا النوع من التوقیع عبر عدة مراحل ، إذ یجب أولا أخذ صورة ... الخعلى القلم 

  1.یتم حفظها داخل ذاكرة الحاسوب ، جسم الإنسان ثم أجزاءلأحد  إكلینیكیة

 :التوقیع الكودي

هذه الصورة من التوقیع تتمثل في رقم سري لا یعرفه سوى صاحبه، وعادة ما یكون هذا الرقم 

رباعیا لیسهل حفظه، ویرتبط ببطاقة تصدر من إحدى مؤسسات الائتمان، ویغلب أن یكون بنكا 

أو مؤسسة، ویتم عمل الرقم السري لكل بطاقة ویطبع على مغلف محكم السریة داخل مظروف 

هو أول من یتعرف علیه، إن هذا ) العمیل(ربون بحیث یكون صاحب البطاقة بواسطة ورق ك

النوع من التوقیع یتمتع بحجیة كاملة في الإثبات الإلكتروني في النطاق الذي یطبق فیه، 

كالعملیات المصرفیة، فإذا لم یقم صاحب البطاقة بإفشاء كوده السري فلن یستطیع شخص آخر 

ذلك، فإن إبرام الصفقات الإلكترونیة والوفاء بقیمتها باستخدام مثل  استخدامها أو العبث بها ومع

  2.هذه البطاقات وجد اعتراضا من قبل الغیر 

 :التوقیع باستخدام البطاقة الممغنطة المقترنة بالرقم السري: رابعا  

هذه الصورة للتوقیع الإلكتروني معروفة لدى عموم الناس، حیث لا یتطلب العمل بها خبرة أو 

عناء كبیرین، إذ یمكن لكل شخص استخدامها دون ما حاجة إلى توفره على جهاز حاسوب 

وتظهر استعمالات هذه الصورة غالبا لدى . ودون ما حاجة كذلك إلى ربطه بشبكة الإنترنیت

                                                           
  . 83أزرو محمد رضا ، المرجع السابق ، ص   1
  . 25لمرجع السابق ،  ص أمینة قهواجي ، لیلى مطالي ، ا  2
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وتتمیز بقدر كبیر من الثقة والأمان حیث أن عملیة السحب لا تتم . الائتمانالبنوك ومؤسسات 

  1. . عادة إلا إذا تم إدخال البطاقة واقترن إدخالها بإدخال الرقم السري

  .وظائف التوقیع : الفرع الثاني

ذاتها رغم الفوارق الموجودة بین كل من التوقیعین، إلا أن التوقیع الالكتروني لا یكون له الحجیة 

  :ما لم یحقق وظائف التوقیع التقلیدي، وهي 

  :تحدید هویة الشخص الموقع -

  .التعبیر عن الإرادة والرضا بمضمون السند الموقع -

  إثبات صحة وسلامة العقد -

  تحدید هویة الموقع: أولا 

تختلف حجیة المستندات الإلكترونیة من مستند لأخر، وسبب هذا الاختلاف راجع إلى وجود 

التوقیع من عدمه على المستند، وهذا التوقیع هو الذي یربط المضمون با بالموقع ویعبر عن 

رضاه وعلیه كان لابد من إیجاد مكنة تسمح بتحدید هذه الرابطة وتحدید هویة الشخص واضع 

التوقیع، وهذه الإمكانیة تتمثل في التوقیع الإلكتروني الذي یسمح بضمان حفظ الوثیقة بطریقة 

لفترة معینة والقدرة على استرجاعها عند الحاجة وإن أبرز وظیفة للتوقیع الالكتروني هي آمنة 

حیث یتم التأكد   نسبة المحرر لشخص معین وهي الوظیفة التي یتفوق فیه عن التوقیع التقلیدي

 في كل مرة وبشكل روتیني من صاحب التوقیع باستخدام الرقم السري أو المفتاح الخاص

یحدد بالأحرف الأولى أو باسم الشهرة، وظیفة إما بكتابة الاسم اللقب كاملا أووتتحقق هذه ال

وهذه الوظیفة هي التي تمنع تزویره وذلك بالاعتماد على برامج معلومات تقوم . هویة الشخص

وقد كان القضاء العدد . بعملیات حسابیة جد معقدة عكس التوقیع التقلیدي الذي یمكن تقلیده

الفرنسي سباقا في إقرار هذه الوظیفة، حیث رفض عریضة استئناف  2020الثاني مارس 

  2.  موقعة من طرف محامي عن طریق الماسح الضوئي

                                                           
   . 2995حواس فتیحة ، المرجع السابق ، ص  1
  107باطلي غنیة ، المرجع السابق، ص  2
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من القانون المدني عندما أحال إلى  327ونص المشرع الجزائري على هذه الوظیفة في المادة 

ویستوفي ، أي یعتد بالتوقیع الالكتروني عندما یحقق 1مكرر  323مكرر و  323المواد 

الشروط المنصوص علیها في هاتین المادتین ووظیفة تحدید هویة الشخص الذي أصدرها 

بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي  ..." :1مكرر  323نصت علها المادة 

  1. .......أصدرها

 ):المحرر(التعبیر عن إرادة الشخص الموقع بمضمون السند :  ثانیا 

التعبیر عن الإرادة التي یتطلبها القانون في الشخص لإنشاء تصرف یعد التوقیع من وسائل 

 قانوني سواء كان هذا التصرف عقدا أم إرادة منفردة والالتزام به والتوقیع یعتبر نوع من الكتابة

ر         2سواء كان إمضاء أو ختما یوضع على السند المكتوب لتحدید هویة الشخص والتعبی

فهذه الوظیفة تمثل العنصر المعنوي من عناصره والذي .. مضمونه  عن إرادته بالموافقة على

  3. یسبق التصرف، وبالتالي یعتبر التوقیع متمما لتعبیر الشخص عن إرادته 

یستعمل التوثیق الإلكتروني « بقولها  15-04من القانون  06وهذا ما عبرت علیه المادة 

وبالرجوع إلى المادة . »في الشكل الإلكترونيلتوثیق هویة الموقع وإثبات قبوله مضمون الكتابة 

من القانون المدني الجزائري فإن التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ، وبالكتابة أو بالإشارة  60

. المتداولة عرفا كما یكون باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه

فإنه أقربما في ذاك السند أو  وبالتالي فمجرد وضع الشخص توقیعه على سند أو محرر ما

  4.المحرر معبرا عن موافقته بما ورد فیه

  

  

  

                                                           
  . أنظر القانون المدني  1
  . 169، ص  2005لسنة, عمان, لتوزیعدار الثقافة للنشر وا, 1 ط, أحكام عقود التجارة الالكترونیة, برهم نضال إسماعیل 2
  .  107، ص نفس المرجع باطلي غنیة ،  3
  . المتعلق بالتوقیع و التصدیق الإلكترونیین  04/15قانون  4
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 إثبات صحة وسلامة العقد: . ثالثا 

تعتبر هذه الوظیفة من وظائف التوقیع الإلكتروني الأكثر حداثة وتتمثل في الحفاظ على 

تؤدي هذه مضمون ما یحتویه العقد وتكامله وضمان عدم تعدیله وفي بیئة إلكترونیة معینة 

الوظیفة دعائم ،ورقیة مما یسهل معها كشف التعرض للغش أو الشطب أو الإضافة إلى 

وهذا ما نصت .. المحرر، وبالتالي الإبقاء على العقد بما یحتویه دونما أي تعدیل أو تغییر 

تحفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیا في شكلها «: بقولها 04-15من القانون  04علیه المادة 

  1.، ویتم تحدید الكیفیات المتعلقة لحفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیا عن طریق التنظیمالأصلي

  .حجیة التوقیع الإلكتروني كوسیلة للإثبات:  المبحث الثاني

لا یكفي التوقیع على المحرر الإلكتروني فقط للحصول على الحجیة القانونیة لهذا المستند ، 

المنازعة الإلكترونیة بغیة الحفاظ على الحقوق الناشئة عن والتمسك به كدلیل إثبات عند قیام 

هدا المحرر، و لكن یثور التساؤل لقبوله حول مدى توفره على شروط التي بتطلبها القانون ، 

ودوره في الإثبات و كذا القوة الثبوتیة و هذا ما سندرسه من خلال هدا المبحث ، حیث سنتناول 

جیة على التوقیع الإلكتروني ، و في المطلب الثاني دور في المطلب الأول شروط إضفاء الح

التوقیع الإلكتروني في الإثبات و نطاق حجیته ، و في المطلب الثالث القوة الثبوتیة للتوقیع 

  .الإلكتروني

  .شروط إضفاء الحجیة على التوقیع الإلكتروني: المطلب الأول

ته بالتوقیع التقلیدي یعتمد على توفر شروط إن منح القیمة القانونیة للتوقیع الإلكتروني ومساوا

معینة تعزز من هذا التوقیع وتوفر فیه الثقة، فیثور التساؤل حول مدى استكمال التوقیع 

الإلكتروني للشوط التي یتطلبها القانون بصفة عامة حتى یمكن منح المحرر الحجیة في 

ر بعض الشروط  الخاصة التي ولكي یكون للتوقیع الإلكتروني أثر قانوني یجب توف ،الإثبات

تضمن قیامه بالدور المنوط ، وبالتالي فإذا لم تتوفر في التوقع الإلكتروني هذه الشروط فإنه لا 

                                                           
   . 24،  23أمینة قهواجي ، لیلى مطالي ، المرجع السابق ، ص  1
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إن الشروط الواجب توفرها في التوقیع الإلكتروني نصت علیها  ،یكون له اثر قانوني في الإثبات

  .اتكل القوانین التي نظمت حجي التوقیع الإلكتروني في الإثب

  .الشروط العامة: الفرع الأول

لا تفقد المعلومات : "على أنه 1996من القانون النموذجي الیونیسترال لعام  5نصت المادة 

مؤدى ذلك ". لمجرد أنها في شكل رسالة بیانات مفعولها القانوني أو صحتها أو قابلیتها للتنفیذ

فقانون الیونسترال  .إلكتروني رد كونه قدم في شكل أنه لا یمكن رفض التوقیع الالكتروني

فقد أورد شروطا متقاربة للشروط السابقة  2001النموذجي للتوقیع الالكتروني الصادر في عام 

وقد أوضحت  1منه یشترط للاحتجاج بالتوقیع الالكتروني أن یكون موثوقا به، 6/1فوفقا للمادة 

  :توافرت به أربعة شروط وهين ذات القانون أن التوقیع یكون موثوقا به إذا م  6/3المادة

   .أن تكون بیانات إنشاء التوقیع الالكتروني مرتبطة بالشخص الموقع

   .أن تكون بیانات إنشاء التوقیع الالكتروني خاضعة لسیطرة الشخص الموقع

   .أن تكون بیانات إنشاء التوقیع الالكتروني خاضعة لسیطرة الشخص الموقع

بها وإمكان اكتشاف أي تغییر  سلامة المعلومات التي یتعلقأن یكون الغرض من التوقیع تأكید 

  .یجري بتلك المعلومات بعد التوقیع علیها

كما أقر التوجیه الأوروبي اتفاقات الإثبات التي بموجبها یتفق أطرافها على شروط قبول 

في  الشروط التي یتعین توافرها 2/2وقد أوضح في المادة . التوقیعات الإلكترونیة في الإثبات

  :التوقیع المعزز وهي

                                                           
بلقاسم حامدي إبرام العقد الإلكتروني أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة تخصص قانون أعمال كلیة   1

  .218ص  2014/2015الحقوق وعلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر باتنة  الستة الجامعیة
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 .أن یرتبط فقط بالشخص الموقع 

 .أن یسمح بتحدید شخصیة أو هویة الشخص الموقع

   .أن یتم بوسائل یستطیع الشخص الموقع من خلالها الاحتفاظ به والسیطرة علیه بشكل حصري

أن یرتبط ببیانات تخرجه في شكل یسمح بإمكانیة كشف كل تعدیلات لاحقة على هذه 

  1.ناتالبیا

  .الشروط الخاصة: الفرع الثاني

من الواضح تأثر المشرع الجزائري بقانون الیونسیترال النموذجي الخاص بالتوقیع الإلكترونیة 

  ونصوص التوجه الأوربي وإقراره لنفس الشروط تقریبا ،حیث عمل من خلال القانون

الإلكترونیین على تحدید هذه ،المحدد للقواعد العامة المتعلق بالتوقیع والتصدیق 15/04:رقم

الشروط ، أین نص على أنه یجب أن تتوفر في التوقیع الإلكتروني الموصوف أن یكون مبني 

على شهادة تصدیق موصوفة،كما یجب أن یرتبط بالموقع دون سواه، وذلك من خلال تحدید 

  2. هویة الموقع

  :أن یكون مبني على شهادة تصدیق موصوفة: أولا

أن ینشا على أساس شهادة " .... بقوله  1/ 7علیه في المادة  وصنصمنجد هذا الشرط 

و قد عرف المشرع الجزائري سیاسة التصدیق الإلكتروني على  "... تصدیق الكتروني موصوفة

أنها مجموعة من القواعد والإجراءات التنظیمیة و التقنیة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق 

یئات خاصة خصص لها الباب الثاني من القانون السالف الالكترونیین تمارس هته السلطة ه

  :الذكر و تتكون من ثلاث سلطات وهي 

                                                           
   .2018بلقاسم حامدي المرجع نفسه ص  1
عقوني محمد دروس في عقود التجارة الإلكترونیة السنة ثانیة ماستر قانون أعمال كلیة حقوق وعلوم سیاسیة جامعة محمد  2

  .5ص  2021/2022خیضر بسكرة السنة الجامعیة 
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و تنشا لدا الوزیر الأول و هو سلطة إداریة مستقلة : السلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني  -

 مكلفة بترقیة استعمال التوقیع و التصدیق الإلكترونیین و تطوریهما و ضمان موثقیة 

استعمالهما كما یناط إلیها العدید من المهام في هذا الإطار تتكون من مجلس السلطة یعین 

  1.أعضاءه الخمسة من قبل رئیس الجمهوریة و مصالح تقنیة و إداریة

هي سلطة حكومیة للتصدیق الإلكتروني تتولى :السلطة الحكومیة للتصدیق الإلكتروني  -

طراف الثالثة الموثوقة و كذلك توفیر خدمات التصدیق مراقبة نشاط التصدیق الإلكتروني للأ

الإلكتروني لفائدة المتدخلین في الفرع الحكومي كما تولى عدة مهام أخرى في هذا الإطار ، و 

لم یحدد تنظیم هته السلطة و طبیعتها و سیرها و تشكیلتها بل ترك  04-15ما یلاحظ فالقانون 

  .للتنظیم 

تعینها السلطة المكلفة بضبط البرید و المراسلات : ق الإلكترونيالسلطة الاقتصادیة للتصدی -

السلكیة و اللاسلكیة و تقوم بمراقبة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني كما تتولى العدید من 

،و تقوم بإصدار قرارات تكون قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنیة 30المهام نصت علیها المادة 

  2.یطعن في قراراتها أمام مجلس الدول السابقة الذكر هته الأخیرة 

تعمل هته السلطات كال في المجال المنوط بها على منح التراخیص والموافقات اللازمة لمؤدي 

شخص طبیعي أو  بأنه2/12خدمات التصدیق الإلكتروني والذي عرفه القانون في المادة 

ات أخرى في مجال و قد یقدم خدم 3معنوي یقوم بمنح شهادات تصدیق الكتروني موصوفة،

كما تناط هته المهمة أیضا للطرف الثالث الموثوق و الذي عرفه في . التصدیق الالكتروني

على انه شخص معنوي یقوم بمنح شهادات التصدیق الإلكتروني موصوفة، وقد  2/11المادة 

  4.یقوم بخدمات أخرى متعلقة بالتصدیق الإلكتروني لفائدة المتدخلین في الفرع الحكومي 

                                                           
  . 15/04من القانون رقم   25-16المواد من   1
  . من نفس القانون  29.30.31.32المواد   2
  وما بعدها  69،ص 2004نجوى أبو هیبة ، التوقیع الإلكتروني، مدى حجیته  في الإثبات، دار النهضة العربیة،   3

كوسام أمینة التشكیلة في عقود التجارة الالكترونیة أطروحة مقدمة لنیل شهادة  دكتوراه في العلوم القانونیة قانون العقاري   4

  . 73/74ص 2016 1والزراعي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  جامعة باتنة 
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إن شهادة التصدیق الإلكترونیة تعتبر صك أمان تفید صحت المعاملات الإلكترونیة وضمان 

بما یحقق لتك المعاملة حمایة قانونیة وقد عرفها المشرع الجزائري المشرع الجزائري فقد عرف 

وثیقة في شكل " 167/ 07مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 3الشهادة الإلكترونیة في المادة 

ولم یكتف المشرع ." تثبت الصلة بین معطیات فحص التوقیع الإلكتروني والموقع  الكتروني

الجزائري بتعریف الشهادة الإلكترونیة فحسب بل تطرق في نفس المادة إلى تعر یف الشهادة 

  1".شهادة الكترونیة تستجیب للمتطلبات المحددة" :الإلكترونیة الموصوفة بأنها

یلاحظ أن المشرع الجزائري في تعریفه لهذه الأخیرة بأنه تعمد تـــعمیم وعـــــــدم تخصیص 

 04-15المتطلبات المحددة ، لكن تدارك هذا الأمر و تناوله بشكل من التفصیل في القانون 

شهادة التصدیق الإلكتروني على أنها وثیقة في شكل الكتروني تثبت  2/7فقد عرف في المادة 

قد فصل في شهادة التوثیق .بین بیانات التحقق من التوقیع الالكتروني و الموقع الصلة 

من نفس القانون التي تضمنت تعریف لشهادة التصدیق  15الالكتروني الموصوفة في المادة 

مجموعة من الشروط تتمثل  على الموصوفة على أنها هي شهادة تصدیق الكتروني تتوفر

   : إجمالا في

الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني المرخص له تحدید هویة 

 .المصدر للشهادة و كذا البلد الذي یقیم فیه

  اسم الموقع و الاسم المستعار الذي یسمح بتحدید هویته

إمكانیة إدراج صفة خاصة للموقع عند الاقتضاء و ذلك حسب الغرض من استعمال شهادة 

 2 .التصدیق الإلكتروني

 یانات تتعلق بالتحقق من التوقیع الإلكتروني و تكون موافقة لإنشاء التوقیع الإلكترونيب

  .الإشارة إلى بدایة و نهایة مدة صلاحیة شهادة التصدیق الإلكتروني 

 رمز تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني

                                                           

  .100یوسف أحمد النوافلة المرجع السابق ص  1 
  . 225السابق صبلقاسم حامدي المرجع    2
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 . التوقیع الإلكتروني الموصوف لجهات التصدیق التي منحت شهادة التصدیق الإلكتروني

  حدود استعمال شهادة التصدیق الإلكتروني عند الاقتضاء

 حدود قیمة المعاملات التي قد تستعمل من أجلها شهادة التصدیق الإلكتروني عند الاقتضاء

 1.الإشارة إلى الوثیقة التي تثبت تمثیل شخص طبیعي أو معنوي آخر عند الاقتضاء 

  .تحدید هویة الشخص الموقع:ثانیا

تحدید شخصیة الموقع وتمییزه عن غیره، كما یتیح تحدید یكمن من  التوقیعمفاد ذلك أن ، 

سلطة الشخص الموقع للتوقیع، فالشخص الموقع قد یكون هو الطرف الأصیل في التعاقد وقد 

لا یكون كذلك كما لو كان وكیلاً أو ولیا أو وصیا على القاصر أو ممثلاً عن الشخص 

ب على الشخص الموقع أن یحدد هویته كما یوضح المعنوي، ففي جمیع هذه الحالات یج

  2.سلطته في التوقیع 

  .أداة إنشاء إلكترونیة آمنة: ثالثا

ورد المشرع الجزائري تعریفا لأداة إنشاء التوقیع الالكتروني المؤمن وسماها بجهاز مأمون 

ي یفي جهاز إنشاء توقیع الكترون" :مكرر فعرفه بأنه 3لإنشاء توقیع الكتروني في المادة 

الشروط التي تتعلق  فاستعمل المشرع عبارة المتطلبات المحددة یعني 3"بالمتطلبات المحددة

بحمایة البیانات والمعطیات لإنشاء التوقیع لكنه لم یحصر هذه الشروط حتى تتماشى 

   .والتكنولوجیات المستجدة 

  

  

                                                           
  . 225بلقاسم حامدي نفس المرجع  ص 1
الإثبات مؤسسة  2نظریة الالتزام بوجه عام  المجلد 2عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسیط في شرح القانون المدني الجزء  2

  .106ص 2007الأمل بیروت لبنان 

  . 80المرجع  السابق صنجوى أبو هیبة  3
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 .التصدیق الإلكتروني: المطلب الثاني

الإلكتروني من أهم المراحل في إبرام العقد الإلكتروني ،لما لهذه المرحلة التصدیق أو التوثیق 

من دور في إثبات انعقاد العقد ،والتأكد من صحة البیانات الواردة فیه وعدم تعرضها للتحریف 

فلابد من وجود طرف .أو التغییر،وكذلك التحقق من صحة التوقیع ونسبته للشخص الموقع 

مهمة التصدق تتمثل في الشركات أو هیئات مستقلة تقوم بدور الوسیط ثالث  محاید توكل إلیه 

تقوم بمنح  بین المتعاقدین لتوثیق المعاملات الإلكترونیة ،تسمى جهات التصدیق الإلكتروني

شهادة تصدیق إلكترونیة للتأكید على نسبة المحرر أو العقد الإلكتروني لصاحبه أو مصدره، 

  .یع الإلكتروني ونسبته لمن صدر عنهوكذلك التأكید على صحة التوق

  .جهة التصدیق: الفرع الأول

سنتعرض إلى تعریف جهة التصدیق الإلكتروني من الناحیة الفقهیة والتشریعیة، وكذلك التطرق 

  .إلى الشروط التي یجب توفرها في هذه الجهات ودور و مسؤولیة هذه الجهة

 .تعریف جهة التصدیق الإلكتروني :أولا

سنحاول هنا التعرض للتعریفات التي أوردتها بعض التشریعات لجهة  :التشریعي التعریف -

  :التصدیق الإلكتروني وذلك كما یلي

بشأن التوقیعات الإلكترونیة عرفت 2001قواعد قانون الاونسترال النموذجي للأمم المتحدة لسنة 

م خدمات أخرى شخص یصدر الشهادات ویجوز أن یقد:" مقدم خدمات التصدیق بأنه 2المادة 

الخاص بالتوقیعات  93/1999التوجه الأوروبي رقم ، "ذات صلة بالتوقیع الإلكتروني 

كل كیان أو شخص :"منه بأنه11الفقرة 2الإلكترونیة،عرف مقدم خدمات التصدیق في المادة

طبیعي أو معنوي یقدم شهادات توثیق إلكترونیة أو یقدم خدمات أخرى متصلة بالتوقیع 

، المشرع الفرنسي أطلق علیه اسم  المكلف بالخدمة التوثیق الإلكتروني وعرفها  1"الإلكتروني 

 30/03/2001الصادر بتاریخ  272/2001من المرسوم رقم 11الفقرة  1بموجب المادة 

                                                           
المتعلق بالقواعد العامة للتوقیع والتصدیق الإلكتروني  15/04رضوان قرواش هیئات التصدیق الإلكتروني في ضل القانون   1

  .412ص 24/06/2017العدد 2مجلة العلوم الاجتماعیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة سطیف 
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كل شخص یصدر شهادات إلكترونیة أو یقدم خدمات أخرى متعلقة بالتوقیع :"بأنه

 2044لعام 15لتوقیع الإلكتروني المصري رقم،المشرع المصري حسب قانون ا"الإلكتروني

جاء هذا القانون خالي من أي تعریف لجهة التصدیق على  21/04/2004الصادر بتاریخ 

التوقیع الإلكتروني، إلا أن اللائحة التنفیذیة لهذا القانون الصادر عن وزارة الاتصال وتكنولوجیا 

المتضمن إنشاء  15/05/2005خ الصادر بتاری 109/2005المعلومات بموجب القرار رقم 

هیئة تنمیة صناعیة تكنولوجیا المعلومات ،عرفت جهات التصدیق على التوقیع الإلكتروني 

الجهات المرخص لها بإصدار شهادة التصدیق الإلكتروني وتقدیم خدمات تتعلق بالتوقیع :"بأنها

  1".الإلكتروني

ت التصدیق الإلكتروني، وقد عرفه أطلق المشرع الجزائري على جهة التصدیق اسم مؤدي خدما

كل شخص معنوي أو طبیعي یقدم :"على أنه 2000/03من القانون رقم  8/8في نص المادة 

  2".خدمات مستعملا وسائل المواصلات السلكیة واللاسلكیة

شخص طبیعي أو معنوي یقوم بمنح :"على أنه 15/04من القانون رقم  2/12كما عرفته المادة 

  3".ترونیة موصوفة ،وقد یقدم خدمات أخرى في مجال التصدیق الإلكترونيشهادات تصدیق إلك

تعددت وتباینت آراء الفقهاء حول إعطاء تسمیة لجهات التصدیق : التعریف الفقهي -

أما الآخر استعمل " مقدم خدمات التصدیق الإلكتروني"الإلكتروني،فالبعض یطلق علیها تسمیة

سلطات التصدیق "في حین أطلق علیها البعض " الإلكترونيمزود خدمات التصدیق "مصطلح 

شركات أو أفراد مستقلة ومحایدة :"فعرف البعض جهات التصدیق الإلكتروني بأنها."الإلكتروني

تقوم بدور الوسیط بین المتعاملین لتصدیق معاملاتهم الإلكترونیة وتقوم بإصدار شهادات 

جهة :"كما تعرف كذلك بأنها".ف ثالث محایدتصدیق تقید صحة هذه المعاملات،وهي تعد كطر 

وتحت إشرافها  4مختصة طبیعة أو معنویة تعمل بترخیص من السلطات المختصة في الدولة،

                                                           
  412رضوان قرواش المرجع نفسه ص  1
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة  05/08/2000رخ فيالمؤ  2000/03القانون رقم   2

  .03ص 2000لسنة  48الجریدة الرسمیة عدد

  . 15/04من القانون رقم  2/12المادة  3 

  .   113عیسى غسان رضا المرجع السابق ص 4
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ضمن أحكام تحدد نطاقها وماهیة الواجبات الملقاة على عاتقها ومدى مسؤولیتها عن الأضرار 

المتعاقدین شهادة إلكترونیة أو بالغیر وتقدم هذه الجهة للأشخاص  التي تلحق بالمتعاقدین

 1".مأخوذة عن سجل معلومات یحتوي بیانات متعددة تحت هویة الموقع وربطها بالمفتاح العام

جهة أو منضمة عامة أو خاصة مستقلة ومحایدة تقوم بدور الوسیط بین :"تعرف أیضا بأنها

ق اللازمة لهم ، المتعاملین ،لتصدیق معاملاتهم الإلكترونیة ،وذلك بإصدار شهادات التصدی

  2".ویطلق على هذه الجهة مقدم خدمات التصدیق

  .الشروط القانونیة لممارسة نشاط التصدیق الإلكتروني : ثانیا

إن معظم التشریعات المنظمة لعمل هیئات التصدیق الإلكتروني ضعت شروطا ینبغي توفرها 

لممارسة مهنة إصدار في الشخص الطبیعي او المعنوي الراغب في الحصول على ترخیص 

شهادات التصدیق الإلكتروني، وهذا لضمان قدر معین من الأمان والثقة في التوقیع الإلكتروني 

،ولإثبات أن هذا الشخص محل ثقة في ممارسة مهنة إصدار شهادات تصدیق لا بد من توافر 

دد المح 15/04الرجوع إلى أحكام القانون ب ،شروطا شخصیة وموضوعیة لطالب الترخیص

للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین الجزائري ، نجده قد ضبط الشروط 

بحیث نصت  ،الشخصیة الواجب توافرها في الراغب في ممارسة وظیفة التصدیق الإلكتروني

منه أولا على ضرورة الحصول على ترخیص تمنحه السلطة الاقتصادیة للتصدیق  33المادة 

من هذا القانون على الشروط الشخصیة لطالبي الترخیص وذلك  34ونصت المادةالإلكتروني ،

  :یجب على كل طالب ترخیص لتأدیة خدمات التصدیق أن یستوفي الشروط الآتیة أنه بقولها

 .أن یكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص المعنوي أو الجنسیة الجزائریة للشخص الطبیعي 

أن یتمتع بمؤهلات وخبرة ثابت في میدان تكنولوجیا الإعلام ،كافیةأن یتمتع بالقدرة المالیة ال

أن لا یكون قد سبق الحكم علیه في ،والاتصال للشخص الطبیعي أو المسیر للشخص المعنوي

كما نص القانون المذكور  .جنایة أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني 

                                                           
  .   113عیسى غسان رضا المرجع السابق ص  1
سلیمان إیمان مأمون أحمد إبرام العقد الالكتروني وإثباته الجوانب القانونیة لعقد التجارة الالكترونیة دار الجامعة الجدیدة   2

  .   390ص 2008الإسكندریة 
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تأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني إلا بعد منح شهادة أعلاه على أنه لا یمنح الترخیص ب

التأهیل لمدة سنة قابلة للتجدید مرة واحدة، وهذا بغرض إعداد الوسائل اللازمة لتأدیة خدمات 

یوما ابتداء من تاریخ استلام الطلب  60التصدیق ویتم تبلیغ هذه الشهادة في أجل أقصاه 

  15/041من القانون  35ه المادة المثبت بإشعار بالاستلام ،وهذا ما جاءت ب

  .دور مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني : ثالثا

أي التأكید ,یقوم دور مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني على تحقیق أساسا الأمان القانوني

على شخصیة المرسل الذي یستخدم المفتاح العام، و صلاحیاته ففي حال التحقق غیاب مؤدي 

لشخصین لم یسبق لهما التعاقد معا من المفتاح العام المرسل لكل  هذه الخدمات فكیف یمكن

منهما للتحقق من هویة كلیهما؟ فهذه مشكلة أمان تفتقدها الصفقات المبرمة   عن طریق 

ولذلك یجب أن نوضح الدور أو الوظیفة المنوط بجهة التصدیق بصفة عامة علما . الانترنیت

ضمن الفرع الثاني تحت  04- 15: یل في القانون رقمأن المشرع الجزائري قد أوردها بالتفص

  2. 50إلى المادة  41عنوان تأدیة خدمات التصدیق الالكتروني من المادة 

هي منح المفتاح الخاص والعام للشخص الذي یرید التوقیع إلكترونیا : الوظیفة الأولى -

صل على مفتاحین ،بمعنى أن یتعاقد الموقع مع مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني، لیتح

أحدهما عام والثاني خاص، فالمفتاح الخاص یستخدمه الموّقع في تشفیر الرسالة لإرسالها 

یستخدمه المرسل إلیه لفك شفرة الرسالة، فإذا تم فك التشفیر بنجاح یتأكد المرسل  والمفتاح العام

  3.ة المرسل إلیهإلیه أن الشخص الذي أرسل له المفتاح العام هو الذي قام فعلا بتشفیر رسال

إذا أراد المرسل إلیه التأكد من شخصیة الموقع وهویته هنا تظهر الوظیفة  :الوظیفة الثانیة -

الثانیة لمؤدي خدمات التصدیق، إذ یقوم هذا الأخیر بإصدار شهادة تصدیق إلكتروني، تحتوي 

   .على البیانات الخاصة بصاحب المفتاح العام

                                                           
م سعدي ربیع، بوهنتالة عبد القادر حجیة التوقیع الالكتروني في التشریع الجزائري أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلو   1

  .121/122ص 2015/2016السنة الجامعیة  1القانونیة تخصص قانون جنائي كلیة حقوق وعلوم سیاسیة جامعة باتنة 
  . 73ص 2004سعید السید قندیل التوقیع الالكتروني  دار الجامع الجدیدة للنشر الإسكندریة   2
  .414ص 2008سامح عبد الواحد التهامي التعاقد عبر الانترانت دار الكتاب القانونیة  المحلة الكبرى مصر   3



 .كوسیلة للإثبات التوقیع و التصدیق الإلكترونیین                            : الثانيالفصل 

  

64 
 

یقع على عاتق مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني التأكد منّ ع ومنحه  :الوظیفة الثالثة -

البیانات الواردة بشهادة التصدیق الإلكتروني، فلا یجوز له أن یتعاقد مع الموقع ومنحه 

المفتاحین العام والخاص، دون التأكد من صحة البیانات التي أدلى بها، وإلا تقع علیه مسؤولیة 

  1.یعول على هذه البیانات الخاطئة  تقصیري اتجاه الغیر الذي

إنشاء نظام لتحدید تاریخ ووقت إصدار شهادات التصدیق ونظام إلغائها،  :الوظیفة الرابعة -

  2.هذه الوظیفة مرتبطة بتقنیة التوقیع الإلكتروني وبالنشاط الأساسي لجهة التصدیق 

  .مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق: رابعا

الجزاء المترتب على الإخلال بعقد من العقود،سواء : لیة العقدیة هيوفق القواعد العامة المسؤو 

كان هذا الخطأ ناتج عن عدم تنفیذ بعض أو كل الالتزامات الواردة في العقد، أم كانت نتیجة 

،ولتطبیق أحكامها على جهة )مسؤولیة تقصیري(انحراف في سلوك المألوف للشخص العادي

ناك عقد صحیح مبرم بینها وبین صاحب الشهادة یمكن التوثیق الإلكتروني یجب أن یكون ه

وهي تؤدي إلى تعویض المتعاقد لما أصابه من ضرر بسبب "عقد التوثیق الإلكتروني"تسمیته ب

عدم تنفیذ العقد ولكن بشرط  أن تتوفر أركانها مجتمعة وهي الخطأ العقدي والضرر والعلاقة 

  3.السببیة بینهما

ولیة كل من مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني وصاحب نص المشرع الجزائري على مسؤ 

بالرجوع .   "إ ج ص ت" 15/04من القانون  62وحتى المادة  53الشهادة وذلك من المادة 

نجد أن مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني مسئولین عن الأضرار التي  53إلى نص المادة 

تلحق بالشخص الذي یتعاقد معه سواء كان طبیعیا أو معنویا، أو اتجاه أي شخص اعتمد 

بصورة معقولة على الشهادة التي أصدرتها، وذلك في حالة توافر إحدى الحالات المنصوص 

على مؤدي خدمة التصدیق الإلكتروني ضمان صحة المعلومات التي تتضمنها  فیجب .علیها

                                                           
طارق كمیل حجیة شهادات المصادقة الالكترونیة الأجنبیة بحث مقدم لمؤتمر المعاملات الالكترونیة كلیة الشریعة والقانون   1

  .592المجلد الثاني ص 2009ایوم 19/20جامعة الإمارات  العربیة المتحدة یوم 
  .415سامح عبد الواحد التهامي المرجع السابق ص  2
  .153سعدي ربیع المرجع السابق ص  3
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الشهادة التي یصدرها فیقع على عاتقه التحقق من هویة الأطراف الموقعة ، و له على سبیل 

ذلك أن یطلب من هذه الأطراف ما یفید صحة هذه البیانات و المعلومات بحیث عند ثبوت 

یانات فإنه لا یكون مسئولا في هذه الحالة و یقع على تزویر من صاحب الشأن في هذه الب

صاحب الشهادة أن یخطر الجهة بكل تغییر أو تعدیل فیها ، و إلا فإنه یكون هو المسئول عن 

صحتها إلا أن مؤدي الخدمات یكون مسئولا في حالة نسیانه تسجیل الشهادة أو وجود إهمال 

  1.من جانبه یؤدي إلى إلحاق الضرر بالغیر

من نفس القانون على أنه لا یمكن لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني  55نصت المادة  وقد

أن یكون مسئولا عن الضرر الناتج عن استعمال شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة، عند 

تجاوز الحدود المفروضة على استعمالها إذا ما أشار إلى الحدود المفروضة على استعمالها 

أنه لا یكون  57رة واضحة ومفهومة من طرف الغیر، ونصت أیضا المادة وتكون هاته الإشا

مسئولا أیضا عن الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة 

  2 .لشروط استعمال بیانات إنشاء التوقیع الالكتروني

یصدر عنه خطأ أو وعلیه فإن مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني تنعقد بمجرد أن 

إهمال یعادل الخطأ ینتج عنه ضرر یلحق بالشخص الذي تعاقد معه أو الغیر لإصدار شهادة 

  .المصادقة الإلكترونیة

  .شهادة التصدیق: الفرع الثاني

وثیقة في  :"على أنها 04/  15من القانون  2من المادة   7عرفها المشرع الجزائري في الفقرة 

  3".بین بیانات التحقق من التوقیع الإلكتروني والموقع شكل إلكتروني تثبت الصلة

  

                                                           
زهیر عبوب المسؤولیة المدنیة لمقدم خدمات التصدیق الالكتروني مجلة الدراسات القانونیة المقارنة جامعة حسیبة بن بوعلي   1

  .432/433ص 2020 2الشلف العدد 
  .15/04من القانون رقم  55/57المادة   2
  .من نفس القانون 2المادة   3
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أنها شهادة تعني رسالة بیانات و سجال أخر " 02وعرفها قانون الیونسترال النموذجي في المادة 

  1".یؤكدان الارتباط بین الموقع وبیانات إنشاء التوقیع

ولى المخصصة أما المشرع المصري فقد عرف قانون التوقیع الإلكتروني  في المادة الأ

الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها "للتعریفات شهادة التصدیق الإلكتروني بأنها 

  2".بالتصدیق وتثبت الارتباط بین الموقع وبیانات إنشاء التوقیع

ویمكن القول بأن شهادة التصدیق الالكتروني تؤدي أدوار هامة في مجال التعاقد الالكتروني 

  3.ة هویة إلكترونیة تمنحها جهة مستقلة عن العقد ومحایدةفهي تعد بمثابة بطاق

  .بیانات شهادة التصدیق:ثانیا

تطرق المشرع الجزائري مباشرة إلى بیانات شهادة التصدیق الالكتروني الموصوفة حیث نصت 

شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة هي شهادة : كما یلي 04_15من القانون  51المادة 

  :تصدیق إلكتروني تتوفر فیها المتطلبات التالیة

  .أن تمنح للموقع دون سواه - 

  .یجب أن تتضمن على الخصوص  -

إشارة تدل على انه تم منح هذه الشهادة على أساس أنها شهادة تصدیق إلكتروني   -

  .موصوف

  .الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني المرخص لهتحدید هویة الطرف   -

اسم الموقع أو الاسم  المصدر لشهادة التصدیق الإلكتروني وكذا البلد الذي یقیم فیه  -

   .المستعار الذي یسمح بتحدید هویته

  .إمكانیة إدراج صفة خاصة للموقع عند الاقتضاء، وذلك حسب الغرض من استعمال -

                                                           
  .291ص المرجع السابق أزرو محمد رضا  1
  .252ص 2011دار الفكر الجامعي الإسكندریة  2ط) دراسة مقارنة(خالد ممدوح إبراهیم إبرام العقد الالكتروني   2
  . 125كوسام أمینة المرجع السابق ص  3
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بیانات تتعلق بالتحقق من التوقیع الإلكتروني، وتكون موافقة  لتصدیق الإلكتروني شهادة ا -

  .لبیانات إنشاء التوقیع

  الإشارة إلى بدایة ونهایة مدة صلاحیة شهادة التصدیق الإلكتروني الإلكتروني  -

  .رمز تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني -

التصدیق الإلكتروني أو للطرف الثالث التوقیع الإلكتروني الموصوف لمؤدي خدمات  -

  .الموثوق الذي   یمنح شهادة التصدیق الإلكتروني 

  1. حدود استعمال شهادة التصدیق الإلكتروني عند الاقتضاء -

  لتصدیق الإلكتروني عند الاقتضاء حدود قیمة المعاملات التي قد تستعمل من أجلها شهادة ا -

  . مثیل شخص طبیعي أو معنوي آخر، عند الاقتضاءالإشارة إلى الوثیقة التي تثبت ت -

  .أنواع شهادة التصدیق: ثالثا

تتعدد شهادات التصدیق في الوقت الحالي فإلى جانب شهادة التصدیق العادیة وشهادة 

  :التصدیق الموصوفة هناك شهادات أخرى تتنوع بحسب الهدف منها ومن أمثلة ذلك

التي توثق تاریخ ووقت إصدار :Stamp time Digital شهادة توثیق تاریخ الإصدار  -

التوقیع الرقمي حیث یقوم صاحب الرسالة بعد التوقیع علیها بإرسالها إلى جهة التصدیق التي 

 2.تقوم بتسجیل التاریخ علیها وتوقعها من جهتها ثم تعیدها إلى مرسلها

یم معلومات إضافیة عن وبمقتضاها یتم تقد Certificate Autheringing :شهادة الإذن  -

  3.صاحبها، مثل عمله ومؤهلاته والترخیصات التي یملكها

                                                           
  .15/04من القانون رقم  15المادة   1
  .257بلقاسم حامدي المرجع السابق ص  2
لملوم كریم الإثبات في معاملات التجارة الالكترونیة بین التشریعات الوطنیة والدولیة رسالة لنیل شهادة الماجستیر في قانون   3

  . 163ص 2011التعاون الدولي كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو 
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 .والتي تثبت صحة واقعة معینة، وقت وقوعها :  Certificat Attesting شهادة البیان -

وغالبیة التشریعات ترى أن للشهادات الإلكترونیة التي تصدرها هیئات التصدیق الأجنبیة لها 

ت المقررة لنظیرتها الوطنیة أي أن المقصد من ذلك هو إتاحة مستوى نفس الحجیة في الإثبا

  1.مكافئا یمكن التعویل علیه 

  .إجراءات التصدیق: الفرع الثالث

یقصد بإجراءات التصدیق الإلكتروني بالإجراءات المتبعة للتحقق من أجل التوقیع الإلكتروني قد 

من صحة التوقیع الإلكتروني بعد صدر من شخص معین و كذا الإجراءات المتبعة للتحقق 

إنشاءه كاستخدام وسائل التحلیل للتعرف على الرموز و الكلمات و الأرقام و فك التشفیر، و 

و إجراءات التصدیق الإلكتروني لا تشترط  .الاستعادة العكسیة أو أي وسیلة أو إجراءات أخرى

مها من طرف جهة غیر أن تكون معتمدة من طرف الجهة الحكومیة فلا یوجد مانع من قیا

ویتم تصدیق التوقیع الإلكتروني لدى الجهات المختصة أي جهات التصدیق  .حكومیة

 2000-03من قانون رقم  1فقرة  39كما نصت المادة . الإلكتروني بناء على طلب العملاء

 المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة على أنه

یمنح الترخیص لكل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم باحت ارم الشروط التي تحددها سلطة "

 ". أو تقدیم الخدمات الخاضعة لنظام الترخیص/الضبط في مجال إنشاء و استغلال الشبكات و

ویتضح لنا من خلال هذه المادة بأن الترخیص یقدم لكل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم باحت 

على أنه  "إ ج ص ت"من قانون  33نصت المادة 2. حددها سلطة الضبطارم الشروط التي ت

یخضع نشاط تأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني إلى ترخیص تمنحه السلطة الاقتصادیة "

یجب على كل طالب "من ذات القانون على أنه  34وكذا نصت المادة  "للتصدیق الإلكتروني

  :ترخیص لتأدیة خدمة التصدیق الإلكتروني أن یستوفي الشروط الآتیة 

   .أن یكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص المعنوي أو الجنسیة الجزائریة للشخص الطبیعي -

                                                           
حوالف عبد الصمد النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص حقوق كلیة الحقوق    1

   .458ص 2015والعلوم السیاسیة جامعة أبي بكر بالقاید تلمسان 
  .300بلقاسم حامدي المرجع السابق ص   2
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تكنولوجیات الإعلام و الاتصال للشخص أن یتمتع بمؤهلات و خبرة ثابتة في میدان  -

  .الطبیعي أو المسیر للشخص المعنوي

   .أن یتمتع بقدرة مالیة كافیة -

أن لا یكون قد سبق الحكم علیه في جنایة أو جنحة تتناقض مع نشاط تأدیة خدمات  -

  1.التصدیق الإلكتروني

لا یقدم خدمة التصدیق و یتضح لنا من خلال المادتین أن مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني 

للعملاء إلا بعد ترخیص تمنحه له السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني، و أیضا على 

طالب توثیق توقیعه الإلكتروني سواء كان جهة أو شخص التوجه إلى جهة التصدیق المرخص 

في المنصوص سابق  لها التصدر له شهادات تصدق توقیعه الإلكتروني و ذالك حسب الشروط

من قانون التوقیع و التصدیق الإلكترونیین، و یخضع ذالك الترخیص لدفع مقابل  34المادة 

لكن قبل الحصول على ترخیص تمنح شهادة  .من ذات القانون 2فقرة  40مالي حسب المادة 

التأهیل لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید مرة واحدة، و تمنح لكل شخص طبیعي أو معنوي لتهیأت 

ئل اللازمة لتأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني، و یتم تبلیغ تلك الشهادات في أجل كل الوسا

یوما من تاریخ استلام الطلب المثبت بإشعار الاستلام و لا یمكن لحامل الشهادة  60إقصاء 

تأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني إلا بعد الحصول على ترخیص، ومن ثم یمنح الترخیص إلى 

یوما ابتداء من تاریخ استلام طلب  60یل و یتم تبلیغه في أجل أقصاه صاحب شهادة التأه

و یكون هذا الترخیص مرفق بدفتر شروط یحدد شروط و  2،الترخیص المثبت بإشعار بالاستلام

كیفیة تأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني و كذا توقیع شهادة التصدیق الإلكتروني الخاصة 

- 38قتصادیة للتصدیق الإلكتروني و هذا حسب المواد بمؤدي الخدمات من طرف السلطة الا

و بذالك فمنح شهادة التأهیل و الترخیص  "إ ج ص ت" المتعلق 04-15من قانون رقم  1 35

                                                           
  . 15/04من القانون رقم  33/34المواد  1
2
  .302حامدي المرجع السابق صبلقاسم   
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من  39تكون بصفة شخصیة و لا یمكن التنازل عنهما للغیر و ذالك حسب ما جاء في المادة 

  1.ذات القانون

  .للتوقیع الإلكتروني في التشریع الجزائريالقوة الثبوتیة : المطلب الثالث

         المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة  15-04أصدر المشرع الجزائري قانون رقم 

، حیث فرق هذا الأخیر بین حجیة نوعین من التوقیع الإلكتروني البسیط و " إ ج ص ت"

  .الموصوف

  .البسیط القوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني: الفرع الأول

  15/04من القانون  1التوقیع الإلكتروني البسیط و كما أسلفنا و كما و صفته المادة ب فقرة 

وهو  .                هو بیانات إلكترونیة مرتبطة منطقیا ببیانات أخرى تستعمل كوسیلة توثیق

المادة  یختلف عن التوقیع الإلكتروني الموصوف في أن هذا الأخیر یخضع لشروط أشارت لها

من نفس القانون و مرتبط بشهادة تصدیق إلكتروني و رغم أن المشرع لم یضفي علیه  07

من  09الحجیة الكاملة في الإثبات إلا أنه لم یجرده من القیمة القانونیة حیث نصت المادة 

أعلاه لا یمكن تجرید التوقیع  08بغض النظر عن أحكام المادة "أن  15/04القانون 

  :بسبب" من فعالیته القانونیة أو رفضه كدلیل أمام القضاء الإلكترونیین

  . شكله الإلكتروني -

  . أنه لم یتم إنشاؤه بواسطة آلیة مؤمنة لإنشاء التوقیع الإلكتروني -

  2.أنه لا یعتمد على شهادة تصدیق الإلكتروني موصوفة -

یستفاد من هته المادة أن المشرع لم یجیز رفض هذا التوقیع أمام القضاء بل عبء الإثبات یقع 

على من یدعي عكس الثابت أي على من یحتج بما جاء في المحرر الإلكتروني فالتوقیع 

الإلكتروني ثابت حتى و إن جاء غیر مستوفى للشروط التوقیع الموصوف، والتوقیع الإلكتروني 

                                                           
  .302بلقاسم حامدي المرجع السابق ص  1
  .109صمرجع سابق فوغالي بسمة   2
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ع تقدیر حجیته للسلطة التقدیریة للقاضي حسب ظروف إنشاءه و حفظه و إقراره أو البسیط یرج

إنكاره من طرف المنسوب إلیه ،كما یمكن للقاضي الأخذ به كمبدأ ثبوت بالكتابة كما أن حجیته 

كدلیل تبنى قدرة من یتمسك به على إثبات موثوقیة الآلیة المستعملة في إنشائه و احترامها 

  1.ضوابط التي نص علیها القانونللمعاییر و ال

  .القوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني الموصوف: الفرع الثاني

المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة  04-15من القانون رقم  07حیث نصت المادة 

التوقیع الإلكتروني الموصوف هو التوقیع : "بالتوقیع و التصدیق الإلكترونیین على أنه

أن ینشأ على أساس شهادة تصدیق إلكتروني  ، :الذي تتوفر فیه المتطلبات الآتیةالإلكتروني 

  ".أن یتمكن من تحدید هویة الموقع ، أن یرتبط بالموقع دون سواه ، موصوفة

یعتبر التوقیع الإلكتروني الموصوف وحده " من القانون ذاته على أنه  08وكذلك نصت المادة 

  2". ان لشخص طبیعي أو معنويمماثلا للتوقیع المكتوب ،سواء ك

و یلاحظ من هاتین المادتین أنه لا یعتد بالتوقیع الإلكتروني إلا إذا توافرت فیه مجموعة من 

الشروط، و أیضا المشرع الجزائري ساوى بین التوقیع الإلكتروني الموصوف و التوقیع الكتابي 

حتى و لو توفرت فیه مما یعني بأن أي توقیع أخر  .سواء كان الشخص طبیعي أو معنوي

و غیر مرتبط بشهادة تصدیق موصوفة لیس له  7الشروط الأخرى المنصوص علیها في المادة 

حجیة التوقیع الخطي، بعكس أغلب التشریعات الدولیة و العربیة التي اعترفت بحجیة التوقیع 

ي بعدما المؤمن و ساوت حجیته بحجیة التوقیع الخطي ،في حین استغنى علیه المشرع الجزائر 

متضمن نظام استغلال المطبق على كل نوع من أنواع  07/162أقره في المرسوم التنفیذي 

  3.الشبكات اللاسلكیة الكهربائیة و على مختلف خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

  

                                                           
سلیماني مصطفى وسائل الإثبات وحجیتها في عقود التجارة الالكترونیة في التشریع الجزائري والمقارن رسالة لنیل شهادة    1

  .372ص 2019الدكتوراه تخصص قانون خاص معمق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة أحمد درایة أدرار

  .15/04من القانون رقم  7/8المادة   2
  123الأردن ص 85عبد االله غریب حجیة التوقیع الالكتروني في التشریع المعاصر دار الرایة ط عبد االله أحمد  3
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  :خلاصة الفصل الثاني 

إن ثورة تكنولوجیا المعلومات أدت إلى إحداث تغییرات جذریة في أسالیب ووسائل إبرام 

التصرفات القانونیة، هذه الأخیرة أصبحت تتم عبر وسائط الكترونیة یغیب عنیا الوجود المادي 

الكترونیا، الأمر الذي استدعى تدخل المشرع من أجل بناء مفاهیم قانونیة تتماشى وتوقع توقیعا 

وطبیعة تكنولوجیا المعلومات وتقر بالقوة الثبوتیة للتوقیع الالكتروني الذي حل بدیلا للتوقیع 

إن أهمیة التوقیع الالكتروني تكمن في قدرته على حفظ بیانات المحرر الالكتروني  .التقلیدي

من التلاعب، والسماح بتحدید هویة الشخص وتمیزه عن غیره وكاشفا عن إرادته ودالا  وسلامته

نظرا للمخاطر والشكوك التي كانت تحوم حول التوقیع الالكتروني  .عن رضائه بما وقع علیه

لغیاب العلاقة المباشرة بین الأطراف، فإن توفر عنصر الثقة والأمان في هذه التصرفات عنصرا 

ك نصت التشریعات المنظمة للإثبات الالكتروني بصفة عامة والتوقیع الالكتروني أساسیا، لذل

" مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني"بصفة خاصة على طرف ثالث وهو الطرف الموثوق به 

أقر المشرع  .وظیفته توطید العلاقة بین طرفي العقد من خلال شهادة التصدیق الالكتروني

المؤرخ في  10-05ل الالكتروني في الإثبات بموجب القانون الجزائري بحجیة عناصر الدلی

المعدل والمتمم للقانون المدني، وبذلك حسم الخلاف والجدل الذي كان قائما  20-06-2005

حول مدى حجیة التوقیع الالكتروني في الإثبات، أین أقر بمبدأ التكافؤ في الإثبات بین عناصر 

في إطار التكفل  1مكرر  . 323كتروني في أحكام المادة الدلیل التقلیدي وعناصر الدلیل الال

بالمتطلبات القانونیة والتقنیة في مجال المبادلات الالكترونیة وقصد ترسیخ القواعد العامة 

         للتوقیع والتصدیق الالكترونیین، ومسایرة للتشریعات أصدر المشرع الجزائري القانون

، إ ج  ص ت، المحدد للقواعد العامة المتعلقة  2015-02-01المؤرخ في  04-15رقم 

ولهذا جاءت هذه الدراسة لمعالجة  معتبرا الإثبات بالشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة التقلیدیة

 حجیة التوقیع الالكتروني في التشریع الجزائري انطلاقا من تعدیل قواعد الإثبات وانتهاء بأحكام

المتعلقة بقانون التوقیع و التصدیق الإلكترونیین 
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  : الخاتمة   

وفي خضم التطور الهائل لتكنولوجیا المعلومات ظهرت وسائل وأدلة علمیة حدیثة فرضت 

نفسها على الساحة وساهمت في إثراء الواقع العملي للتصرفات القانونیة وهي تختلف في 

 .للإثباتطبیعتها عن الوسائل التقلیدیة المعروفة 

ورغم ذلك فقد أصبحت لتلك الوسائل الالكترونیة مكانة مهمة ومتزایدة في مجال الإثبات المدني 

وأدى ظهورها إلى اهتزاز الأدلة الكتابیة التقلیدیة لاسیما في مجال المعاملات والتجارة 

معاملات الأفراد الالكترونیة، إذ أن استخدام السندات الالكترونیة أصبح یتزاید بشكل كبیر في 

لأهمیة هذه السندات في تحقیق مبدأ الاقتصاد في التعاقد، حیث إن إبرام التصرفات القانونیة 

یتم بأقصر وقت وأقل جهد وأدنى نفقات بالرغم من المسافات الكبیرة التي تفصل بین الأطراف 

اتها عن طریق إعداد المتعاقدة، وبذلك یتاح للأفراد السرعة والدقة في إبرام العقود وسهولة إثب

  .وسائل الإثبات اللازمة لها

  :  جملة من النتائج نقدمها كالتالي فمن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى

، ومع ظهور "الانترنت"إن ظهور الإثبات الالكتروني مع تطور شبكة المعلومات  -1

الإثبات الالكتروني المتمثلة في المعاملات التجاریة الالكترونیة أیضا قد حفز على تقریر أدلة 

 .المحرر والتوقیع الالكترونیین من طرف القوانین الدولیة والداخلیة

إن المشرع الجزائري قد اعترف بأدلة الإثبات الالكتروني عن طریق قانون رقم   -2

المتعلق بنظام الاستقلال المطبق على  18/07المذكور سابقا، ثم المرسوم التنفیذي رقم 05/10

ل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة، وعلى مختلف خدمات المواصلات ك

الذي یحدد القواعد العامة للتوقیع والتصدیق  15/04السلكیة واللاسلكیة، وبعدها القانون 

 . الالكترونیین
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مثل الدلیل إن المشرع الجزائري اقر المحررات الالكترونیة كدلیل في نضام الإثبات، مثلها   -3

 . الكتابي التقلیدي ومنحها الحجیة التامة في الإثبات

یشترط في المحرر لأداء وظیفة الإثبات أن تتوفر فیه شروط أوجبها القانون تتمثل في   -4

عدم قابلیة المحرر الإلكتروني للتعدیل، استمراریة المحرر الإلكتروني قابلیة المحرر للقراءة، 

 .الإلكتروني ثابت ومحفوظ، التحقق من هویة الشخص الذي أصدرهاودوامه، أن یكون المحرر 

إن التصدیق الالكتروني هو آلیة فنیة هدفها بث الثقة والأمان لدى المتعاملین بوسائل   - 5

 . الاتصال الحدیثة لاسیما شبكة الانترنت

لكترونیة إلزامیة وجود طرف ثالث محاید یعمل على بث الثقة والأمان في المعاملات الا  -6

 .یدعى مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني

تصدر جهات التصدیق الالكتروني شهادات تؤكد صحة المعاملات، هذه الشهادات تدعى   -7

 .بشهادات التصدیق الالكتروني والتي یجب أن تستوفي شكلا قانونیة معینا

یانات أخرى تستعمل التوقیع الالكتروني العادي هو بیانات الكترونیة مرتبطة منطقیا بب  8-

كوسیلة توثیق ، وهو یختلف عن  التوقیع الالكتروني الموصوف في أن هذا الأخیر یخضع 

أن ینشأ على أساس شهادة تصدیق ( 15/04من القانون رقم  07لشروط إشارة لها مادة 

  )الكترونیة موصوفة، ان یرتبط بالموقع دون سواه ، ان یتمكن من تحدید هویة الموقع

  :لما سبق نتقدم بالتوصیات التالیةوترتیبا 

إیجاد آلیة قانونیة ردعیة لأطراف التعاقد الالكتروني وهذا لتفادي لما قد یتعرضون له من   -1

باعتباره الطرف الأضعف في هذه العلاقة وحمایة للمستهلك مخاطر التجارة الالكترونیة، 

 .العقدیة
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ة على غرار القوانین الوطنیة الحدیثة في ضرورة وضع قانون مستقل للمعاملات الالكترونی  -2

مختلف دول العالم ،بالإضافة إلى تعدیلات الواجبة في التشریعات القائمة كي تتفق ومتطلبات 

 .تلك المعاملات

 .عقد دورات تكوینیة لفائدة القضاة وكل من یهمهم الأمر في مجال الإثبات الالكتروني  -3

یوصى باستخدام شهادات الأمان الرقمیة المصدرة من  :استخدام شهادات الأمان الرقمیة  -4

توفر هذه . جهات موثوقة ومعترف بها للتوقیع الإلكتروني وتأكید هویة الأطراف المتعاقدة

الشهادات مستوى عالٍ من الضمانات والأمان وتعتبر وسیلة قویة لإثبات صحة العقود 

  . الإلكترونیة

لاتفاقیات وتسجیلها في منصات رسمیة أو إرسالها عبر یُنصح بتوثیق ا: توثیق الاتفاقیات  -5

یمكن أن تسهم هذه الخطوة في تعزیز صحة وثبات . وسائل توثق الوقت والتوقیع الإلكتروني

  .العقود الإلكترونیة 

یجب على الأطراف المعنیة بالعقود الإلكترونیة في الجزائر : متابعة التطورات القانونیة -6

  .نونیة والتشریعیة ذات الصلة متابعة التطورات القا

  .استكمال الرقمنة في جمیع القطاعات والمجالات -6

الاعتماد على تقنیات متطورة من خلال نص المشرع على معاییر كضبط قیمة التوقیع  -7

.الالكتروني وسلامته من القرصنة
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  :المصادر و المراجع قائمة 

  : قائمة المصادر : أولا 

  : القوانین الخارجیة  -أ 

والمعدل بالقانون  1968ماي  30الصادر في  1968لسنة  25قانون الإثبات المصري رقم 

 .1999لسنة  18رقم 

 مارس 16قانون الیونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة مع دلیل التشریع الصادر في 

  .https://uncilrtal.un.org/sites/uncitralمتوفر على موقع 1996

المتعلق بتنظیم التوقیع وإنشاء هیئة  2004جوان  13الصادر في  15القانون المصري رقم 

  .17/04/2004صادرة في  17التنمیة صناعیة تكنولوجیة المعلومات الجریدة الرسمیة العدد

المعاملات الالكترونیة دیوان التشریع والري متعلق ب 2001لعام  85القانون الأردني رقم 

2023/03/06. 

عن البرلمان الأوروبي والمتعلق بالتعاقد عن  1997ماي  20الصادر في  97/07التوجه رقم 

  htt ;//eur-lex.eurorpa.euبعد متوفر على الموقع 

  : الداخلیة  القوانین -ب 

 2005یونیو 20الموافق  1426 جماد الأولى عام13المؤرخ في  05/10القانون رقم  - 1

سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58المعدل والمتمم للأمر رقم 

  .2005/44والمتضمن قانون المدني الجریدة الرسمیة رقم  1975سنة 

الموافق أول فبرایر سنة  1436ربیع الثاني عام  11المؤرخ في  15/04القانون رقم  - 2

واعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین الجریدة الرسمیة للجمهوریة یحدد الق 2005

 2005فبرایر 10الصادرة بتاریخ  6الجزائریة العدد
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 2018ماي سنة   10الموافق ل1439شعبان عام  24المؤرخ في 18/05القانون  - 3

 16الصادرة بتاریخ  28المتعلق بالتجارة الإلكترونیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد

  . 2018ماي 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  05/08/2000المؤرخ في 2000/03القانون رقم  - 4

  2000لسنة  48لات السلكیة واللاسلكیة الجریدة الرسمیة عددوالمواص

 :  الأوامر -ج 

المتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر 

  .القانون المدني المعدل و المتمم 

  المراجع  : ثانیا

  : الكتب  -أ  

  الكتب المتخصصة   -

  .التجارة الإلكتروني  دار الكتاب القانونیة احمد المهدي الإثبات في  -  1

تامر محمد سلیمان الدمیاطي ، إثبات التعاقد الالكتروني عبر الانترنیت ، دراسة مقارنة،  – 2

   2009منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الأولى ، 

القانونیة النظم و القواعد ( سمیر برهان ،  حجیة الإثبات في عقود التجارة الإلكترونیة  - 3

  .2008، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، القاهرة ،  ) للتجارة الإلكترونیة 

عبد االله أحمد عبد االله غریب حجیة التوقیع الالكتروني في التشریع المعاصر، دار الرایة  - 4

  .،  الأردن  85ط 

  .2009الثقافة، عمان، عیسى غسان الربضي القواعد الخاصة بالتوقیع الالكتروني، دار  -  5

  .2009دارة الثقافة عمان سنة.01إثبات المحرر الالكتروني طبعة  محمد عبیدات لورنس -  6
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مناني فرح العقد الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري دار الهدى  - 7

  .2009الجزائر 

، دار النهضة ، القاهرة  الإلكترونیةمصطفى احمد إبراهیم نصر ، وسائل الإثبات العقود  - 8

 ،2010 .  

نجوى أبو هیبة ، التوقیع الإلكتروني، مدى حجیته  في الإثبات، دار النهضة العربیة،  - 9 

وما بعدها  69،ص 2004  

محمد حسین قاسم ، قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة ، منشورات الحلبي  - 10

.2009الحقوقیة ، لبنان ،   

، وائل للنشر و  1یوسف أحمد النوافلة ، حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات ، ط - 11

  2007التوزیع ، عمان 

  الكتب العامة  - 

إلیاس ناصیف ومن معه العقد الإلكتروني في القانون المقارن منشورات الحلبي الحقوقیة  - 1

  .209ص 1009بیروت 

،  1القانوني لإبرام العقد الإلكتروني ، دراسة مقارنة ، طإیاد أحمد سعید الساري النظام  - 2

  . 2016ت حلبي الحقوقیة ، لبنان ، منشورا

بالعساوي محمد الطاهر ،فاظلي غنیة الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة دار هومة  - 3

  .  2017الجزائر 

رات الحلبي الحقوقیة توفیق حسن فرج قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة منشو  - 4

  .2003بیروت 

حسن عبد الباسط جمیعي إثبات التصرفات القانونیة التي یتم إبرامها عبر الانترنت دار  – 5

  .2004النهضة العربیة 
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دار الفكر الجامعي  2ط) دراسة مقارنة(خالد ممدوح إبراهیم إبرام العقد الالكتروني  - 6

  .2011الإسكندریة

  . 2004التوقیع الالكتروني  دار الجامع الجدیدة للنشر الإسكندریة سعید السید قندیل  -  7

سلیمان إیمان مأمون أحمد، إبرام العقد الالكتروني وإثباته الجوانب القانونیة لعقد التجارة  - 8

  .   2008الالكترونیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، 

الانترنت ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونیة ، سماح عبد الواحد التهامي ، التعاقد عبر  - 9

مصطفى احمد إبراهیم نصر ، وسائل  2008كلیة الحقوق ، جامعة الزقازیق ، مصر ، 

  . 2010الإثبات العقود الإلكترونیة ، دار النهضة ، القاهرة ، 

 01ة ط سمیر حامد عبد العزیز جمال التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیث دراسة مقارن - 10

  . 2006دار النهضة العربیة القاهرة سنة 

  .2005سمیر عبد السمیع لأودن العقد الالكتروني منشأة المعارف الإسكندریة سنة  - 11

ضیاء علي أحمد نعمان المسؤولیة المدنیة الناتجة عن الوفاء الالكتروني الجزء الثاني  -  12

  . 2010المطبعة والوراقة الوطنیة  مراكش الطبعة الأولى 

عباس العبودي التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوریة وحجیتها في الإثبات المدني  - 13

  . 2004دار الثقافة عمان 

منشورات الحلبي الحقوقیة  1شان الأسدي حجیة الرسائل الإلكترونیة طعبد العالي خ - 14

  .لبنان 

محمد إبراهیم إبو الهجاء عقود التجارة الإلكترونیة العقد الإلكتروني إثبات العقد  - 15

  . 2011الإلكتروني دار الثقافة للنشر الأردن 

العقد ، الاثبات الاكتروني ، (  محمد المرسي زهرة ، الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة - 16

  .2000، دار النهضة العربیة ،  2، ط) المستهلك الالكتروني
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  : الرسائل العلمیة  -ب  

  :  الدكتوراه  - 

أكسوم عیلام رشیدة، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة لنیل درجة دكتوراه  - 1

اخلي، كلیة الحقوق و العلوم د خاصفي القانون، تخصص قانون ) د.م.ل(الطور الثالث 

  . 2018السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بلقاسم حامدي إبرام العقد الإلكتروني أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم  - 2

القانونیة تخصص قانون أعمال كلیة الحقوق وعلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر باتنة  الستة 

  .2014/2015الجامعیة

حوالف عبد الصمد النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  - 3

  .2015تخصص حقوق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة أبي بكر بالقاید تلمسان 

زروق یوسف حجیة وسائل الإثبات الحدیثة رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون  -  4

  . 2012الخاص جامعة أبو بكر بالقید تلمسان 

سعدي ربیع، بوهنتالة عبد القادر حجیة التوقیع الالكتروني في التشریع الجزائري أطروحة  -  5

لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة تخصص قانون جنائي كلیة حقوق وعلوم سیاسیة جامعة 

  . 2015/2016السنة الجامعیة  1باتنة 

سلیماني مصطفى وسائل الإثبات وحجیتها في عقود التجارة الالكترونیة في التشریع  -  6

الجزائري والمقارن رسالة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص قانون خاص معمق كلیة الحقوق والعلوم 

  . 2019السیاسیة جامعة أحمد درایة أدرار

لإثبات دراسة تحلیلیة مقارنة ، عائشة قصار اللیل ، حجیة المحرر و التوقیع الإلكتروني فا -  7

  . 2017رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة لخضر باتنة ، 

كوسام أمینة التشكیلة في عقود التجارة الالكترونیة أطروحة مقدمة لنیل شهادة  دكتوراه في  - 8

   2016، 1اسیة  جامعة باتنة العلوم القانونیة قانون العقاري والزراعي كلیة الحقوق والعلوم السی

محمد رضا أزرو ،  إشكالیة إثبات العقود الإلكترونیة دراسة مقارنة ، رسالة الدكتوراه ،  -  9

  . 2016كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
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  :  ماجستیر -

إیاد محمد عارف عطا سده ، مدى حجیة المحررات الالكترونیة في الإثبات رسالة مقدمة  -  1

لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الدراسات العلیا جامعة النجاح الوطنیة، نابلس 

  ، 2009فلسطین، غیر منشورة، دراسة مقارنة 

ه في ظل عالم الانترنت ، رسالة ماجستیر بسمة فوغالي ، إثبات العقد الالكتروني وحجیت - 2

  .2011، كلیة الحقوق و مدرسة الدكتوراه ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

طمین سهیلة ، الشكلیة في عقود التجارة الإلكترونیة ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في  - 3

مولود معمري ، القانون فرع القانون الدولي للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

  . 2011تیزي وزو ، 

قرار الإداري ، فالح جلال عبد الرضا الحسیني ، أثر شكلیة التوقیع الالكتروني في ال - 4

  . 2015مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط  ، 

لالوش راضیة، أمر التوقیع الإلكتروني، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي  - 5

  . 2012للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

كریم الإثبات في معاملات التجارة الالكترونیة بین التشریعات الوطنیة والدولیة رسالة  لملوم -  6

لنیل شهادة الماجستیر في قانون التعاون الدولي كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو 

2011 . 

الثبوت بالكتابة في ظل ظهور المحررات الإلكترونیة، مذكرة  مبدأهدار عبد الحكیم ،  - 7

مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في قانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، بن عكنون ، 

  . 2014، 1الجزائر 
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  مقالات –ج 

ارق كمیل حجیة شهادات المصادقة الالكترونیة الأجنبیة بحث مقدم لمؤتمر المعاملات  - 1

 2009مایو 19/20الالكترونیة كلیة الشریعة والقانون جامعة الإمارات  العربیة المتحدة یوم 

  .المجلد الثاني 

أمینة قهواجي ، لیلى مطالي ، الإطار ألمفاهیمي و القانوني للتوقیع و التصدیق  - 2

، المجلد 08الالكترونیین في الجزائر ، مجلة مشكاة في الاقتصاد و التنمیة القانونیة ، العدد 

  .  2019كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر ، جامعة بومرداس ،   04

كلیة حقوق جامعة  9براهمي حنان المحررات الإلكترونیة كدلیل للإثبات مجلة المفكر عدد -  3

  .محمد خیضر بسكرة 

في مجلة البحوث (بن مبارك مایة  الإثبات الإلكتروني في مجال قانون الخاص الجزائري  - 4

  .جامعة عباس لغرور خنشلة) 2022 – 02العدد 07العقود وقانون الأعمال المجلد 

،  26، المجلد  05بودراع فایزة ، القوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني ، مجلة المعیار ، عدد  -  5

  . 2022،   -1-جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة 

روني في ضوء قانون التوقیع الالكتروني حنان ملیكة ،النظام القانوني للتوقیع الالكت - 6

  .2010،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، ) دراسة قانونیة مقارنة( السوري 

الخصوصیات و ( حواس فتیحة ، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة للتوقیع الإلكتروني  - 7

،  1، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر  07، المجلد  01، العدد ) التطبیقات 

2011  .  

المتعلق بالقواعد  15/04رضوان قرواش هیئات التصدیق الإلكتروني في ضل القانون  - 8

مة للتوقیع والتصدیق الإلكتروني مجلة العلوم الاجتماعیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة العا

  . 24/06/2017العدد 2جامعة سطیف 

، مجلة المعیار، ) دراسة مقارنة ( زروق یوسف ، مكانة الكتابة الإلكترونیة في الإثبات  - 9

  .2016، جامعة الجلفة ، جوان   06،  العدد   03المجلد 
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زهیر عبوب المسؤولیة المدنیة لمقدم خدمات التصدیق الالكتروني مجلة الدراسات  - 10

  . 2020، 2القانونیة المقارنة جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف العدد  

عباس حفصي ، الإثبات في الكتابة الإلكترونیة ، مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة ،  - 11

  . 2020معة زیان عاشور ،الجلفة ، ، جا 04، العدد  05المجلد 

دیسمبر    -2المجلة الجزائریة لقانون الأعمال العدد(الكتابة الإلكترونیة غنیة باطلي  - 12

  .2020الجزائر  2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة سطیف 

لوم فضیلة یسعد ، القوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني في التشریع الجزائري ، مجلة الع -  13

، سكیكدة ،  1955أوت  20، كلیة الحقوق ، جامعة   30، مجلد  03الإنسانیة ، عدد 

  . 2019الجزائر ، 

لعروي زواویة ، قماري نضیرة بن دیدوش ، مجلة البحوث القانونیة و السیاسیة ، العدد  - 14

  . 2016، جامعة مستغانم ، دیسمبر  07

  

  

  

  

  

  

  

  



                           الفهرس 

  

84 
 

  الفهرس

Table des matières 

 7 .......................... .المحررات الإلكترونیة كوسیلة للإثبات: الفصل الأول

 8 .................................. .مفهوم المحررات الالكترونیة: المبحث الأول

 8 ............................................. .تعریف المحررات الإلكترونیة: المطلب الأول

 9 ........................................................... .التعریف التشریعي:الفرع الأول

 12 ........................................................... .التعریف الفقهي:الفرع الثاني

 13 .............................. .خصائص  المحررات الالكترونیة وأهمیتها: مطلب الثانيال

 13 ............................................ .خصائص المحررات الإلكترونیة: الفرع الأول

 15 .............................................. .أهمیة المحررات الإلكترونیة : الفرع الثاني

 16 .......................... .شروط المحررات الإلكترونیة كوسیلة للإثبات: المطلب الثالث

 16 ............................................................ .الشروط العامة: الفرع الأول

 19 .......................................................... .الشروط الخاصة: الفرع الثاني

 20 .............................. :حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات : المبحث الثاني 

 21 ............ .التعادل و التنازع الوظیفي للمحررات الإلكترونیة و الورقیة : المطلب الأول 

 21 ......................................................... .التعادل الوظیفي : الفرع الأول 

 22 ......................................................... .التنازع الوظیفي :  الفرع الثاني

 24 .................................................. موقف المشرع الجزائري:  الفرع الثالث 

 25 ......................... .القوة الثبوتیة للمحررات الإلكترونیة الرسمیة : المطلب الثاني 



                           الفهرس 

  

85 
 

 25 ................................................ .شروط المحررات الرسمیة : الفرع الأول 

 26 ..................................... .الرسمیةالإلكترونیة حجیة المحررات : الفرع الثاني 

 29 .............. .للمحررات الرسمیة  حجیة الصور والمستخرجات الإلكترونیة: الفرع الثالث 

 31 .......................... .القوة الثبوتیة للمحررات الإلكترونیة العرفیة : الث المطلب الث

 32 ................................................. .شروط المحررات العرفیة : الفرع الأول 

 34 ............................ .المحررات الإلكترونیة العرفیة المعدة للإثبات : الفرع الثاني 

 36 .................................... .المحررات العرفیة الغیر معدة للإثبات : الفرع الثالث 

 40 ................................................................... خلاصة الفصل الأول

 42 .............. .التوقیع والتصدیق الالكترونیین كوسیلة للإثبات : الفصل الثاني

 43 ................................... .مفهوم التوقیع الالكتروني : المبحث الأول

 43 ............................................. .تعریف التوقیع الالكتروني : لمطلب الأولا

 43 ........................................................ .التعریف التشریعي: الفرع الأول 

 45 ......................................................... .التعریف الفقهي: الفرع الثاني 

 47 ...... .خصائصهتمییز التوقیع الالكتروني عن التوقیع التقلیدي و تبیان : المطلب الثاني

 47 ............................ .تمییز التوقیع الإلكتروني عن التوقیع العادي : الفرع الأول 

 48 ........................................... :خصائص التوقیع  الإلكتروني : الفرع الثاني 

 50 ..................................... .التوقیع الالكتروني ووظائفهصور : المطلب الثالث

 50 ........................................ .صور التوقیع التوقیع الإلكتروني :  الفرع الأول

 52 .......................................................... .وظائف التوقیع : الفرع الثاني



                           الفهرس 

  

86 
 

 54 ................... .التوقیع الإلكتروني كوسیلة للإثباتحجیة :  المبحث الثاني

 54 .......................... .شروط إضفاء الحجیة على التوقیع الإلكتروني: المطلب الأول

 55 ............................................................ .الشروط العامة: الفرع الأول

 56 .......................................................... .الشروط الخاصة: ع الثانيالفر 

 60 ................................................... .التصدیق الإلكتروني: المطلب الثاني

 60 ............................................................. .جهة التصدیق: الفرع الأول

 66 .......................................................... .شهادة التصدیق: الفرع الثاني

 68 ........................................................ .إجراءات التصدیق: ع الثالثالفر 

 70 ................. .القوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني في التشریع الجزائري: المطلب الثالث

 70 .................................. .القوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني البسیط: الفرع الأول

 71 ............................... .القوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني الموصوف: الفرع الثاني

 72 ...................................................... :خلاصة الفصل الثاني 

 74 .................................................................... :الخاتمة 

 77 .................................................. :قائمة المصادر و المراجع 

 85 ...................................................................... الفهرس

 



  Abstractملخص                                                              

87 
 

أن الاستخدام الواسع لوسائل الاتصال الحدیثة في مجال المعاملات، قد أفرز  :خلاصة المذكرة 

معه شكلا جدیدا من المحررات ذات طبع الالكتروني، و بالرغم من اختلاف تسمیاتها إلا أن 

الدعامة المادیة الورقة، مدلولها یبقى واحد، على عكس المفهوم التقلیدي الذي یقوم على 

فبظهور الوسائط الالكترونیة أخذ مفهوم المحرر بالتوسع  لیشمل كل أشكال المحررات، ولكي 

تعد المحررات الالكترونیة دلیل إثبات، أوجبت معظم التشریعات شروطا خاصة بالإضافة إلى 

تحدید هویة   هذه الشروط أساسا على تلك التي كانت مقررة للمحررات الخطیة، حیث ترتكز

مع البیئة الرقمیة، و تمكن من أداء  مصدرها و الطرق الآمنة لحفظها، و ذلك حتى تتماشى

لتحقیق هذا الغرض تطلبت الضرورة إیجاد حلول و آلیات تقنیة ،  ، دورها في تثبیت التصرفات

ومه أدت إلى ظهور التوقیع  الإلكتروني كشكل مستحدث لتوقیع الیدوي، الذي جرى تحدید مفه

كما أن التطور التقني أفرز أشكالا و صور عدیدة للتوقیع .و الوظیفي، وفقا للجانب التقني

الإلكتروني؛ تطور معها و توسع دوره في الإثبات، و جعلته یتمتع بمستوى عالي من الموثوقیة، 

لتي و من أجل ضمان تحقیق وظائفه، تم تدعیم التوثیق الإلكتروني بآلیة التصدیق الإلكتروني، ا

یقوم بها طرف ثالث مستقل عن أطراف المعاملة، و ذلك من أجل تعزیز الثقة بین المتعاملین و 

  .إزاحة المخاوف التي تحیط بالمعاملات داخل البیئة الرقمیة

The dissertation's summary : Based on what has been, we faithfully say that the 
widespread use of modern communication media in the domain of electronic 
treatments has counted a new form of editors with cyber-based.This functions 
which the editors make in registration, in order to specifying its recent concept, 
unlike the primitive concept which stands on the foliate basis. As the electronic 
media emerged the concept of editor started to spread to include all the editors' 
types which do not require a specific moderator, and the protective ways to save 
them, so as they are in line with the digital environment and to carry out its role in 
fixing the authenticity. necessity required finding solutions and technical 
mechanisms that led to the appearance of the electronic signature as latest form of 
handwritten signature which its concept was appointed according to the technical 
and functional side, unlike, the handwritten signature which its concept was 
appointed through its concrete shape. To guarantee doing its functions, the 
electronic boosting was supported with the electronic authentication independent 
third part of the parties. This is for enhancing the trust among the dealers and to 
banish fears that surround the transactions inside the digital environment. 
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